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شكر�وتقدير

الحمد الله والشكر له. 

الذي وفقنا لإتمام هذا العمل.

نتوجه بالشكر والتقدیر وجمیل العرفان الى كل من لم یبخل علینا بنصائحه القیمة وإرشاداته الوجیهة 

وتوصیاته لإتمام هذا العمل ندعو االله أن ینیر دربهم.

كما أشكر جمیع الطلبة الذین ساعدوني في إتمام هذه المذكرة.

المشرفة على هذا العمل.طباع نجاةنتقدم بالشكر والامتنان الى الدكتورة



ا�داء

بسم االله الرحمان الرحیم والصلاة والسلام على رسول االله

:أهدي هذا العمل المتواضع إلى

لى أغلى ما في الوجود والتي تعتبر عنوانإ

الحنان والرحمة في أسمى معانیها، أمي الغالیة.

.وأهداني كل شيءالذي رباني وعلمني وحرم نفسه أشیاءّ ،لى أعز ما لديإ

الذي جعل مشواري العلمي ممكننا ویدفعني الى المزید والدي الغالي.إلى 

ي وأخواتي وكل العائلة الكریمة.لى إخوتإ

لى أغلى أخت في العالم كهینة.إ

لى كل صدیقاتي طلبة القانون الخاص.إ

لى صدیقتي الغالیة نسیمة.إ

التي شاركت معها العمل سیهام.زمیلتيلىإ

لیندة



وعلى أله ومن ولاهوالسلام على رسول اهللالرحمن الرحیم والصلاةبسم االله

أما بعد 

أهدي ثمرة جهدي الى:

وبرضاها خالق الاكوانالتي تحت أقدامها الحنان

الى أغلب ما في الوجود والتي تعتبر عنوان الحنان في أسمى معانیها، أمي الغالیة.-

الى أعز ما أملك الذي رباني وعلمني وحرم نفسه أشیاء وأهداني كل شيء.-

وحباالى الذي لا یسعني إلا أن أقف احتراما وطاعة 

الذي جعل مشواري العلمي ممكننا ویدفعني الى المزید والدي العزیز.

الى كل من عرفته خلال مشواري الدراسي إلیكم أساتذتي، أصدقائي.

الى هؤلاء أهدي ثمرة جهدي.

الي صدیقتي التي شاركت معها العمل لیندة.

سیهام
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مقدمة

1

مقدمة

:" الشركة عقد أنمن القانون المدني الجزائري على4161تعرف الشركة وفقا لنص المادة 

بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم 

حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف 

".ئر التي قد تنجر عن ذلكاقتصادي ذي منفعة مشتركة. كما یتحلمون خسا

نون في نظر القاتسمي ةلابد من توفر أطراف متعاقدعقد الشركةمما یعني أنه لتكوین

الذین یمثلون العنصر الأساسي في عقد الشركة، وما یمیز عقد الشركة عن باقي التجاري بالشركاء،

شركة نشاءالقانون إأجازتعدد الشركاء ونیة الاشتراك كأصل عام، لكن استثناءّ اشتراط العقود 

الشخص الوحید.

شریك لاوبالنظر الى اعتبار شركات الأموال تقوم على الاعتبار المالي ولا یكون لشخصیة 

أثر فیها فالغایة من هذه الأخیرة هو ما یقدمه كل شریك من مال، دون الاعتماد على شخصیة 

صاحب حصة المال وخروج المساهم من الشركة لا یؤثر تأثیرا على عقد الشركة في حین أن خروجه 

يمن شركة الأشخاص قد یترتب عنه حل الشركة نظرا للاعتبار الشخصي الذي تقوم علیه، ولا یعن

ذلك أن الشریك في شركة الأموال لا یتمتع بمركز اقتصادي أو مالي فقد تتأثر الشركة في حین 

خروج الشریك ویؤثر بذلك على عقد الشركة. 

وتتنوع شركة الأموال لكن تعتبر شركة المساهمة الشكل النموذجي الأمثل لهذه الشركات حیث 

ول على دفي نظام قانوني خاص في أغلب الحصرها المشرعلاقتصادیة، إذ مشاریع االتتناسب مع 

ا لتداول، ولا یجوز أن یقل الشركاء فیهلنقسم الى أسهم متساویة القیمة أن رأس مال هذه الأخیرة ی

، أما عن شركة التوصیة بالأسهم فهي عبارة عن خلیط بین شركات الأشخاص وشركات 7عن 

على الأقل شریك متضامن مسؤول عن شركاء أي نجد أنها تضم الالأموال حیث نظم فریقین من 

موال في الشركة، و فریق أخر یضم شركاء مساهمین لا یقل عددهم  عن أربعة أشخاص، الأجمیع 

حیث تنحصر مسؤولیتهم عن دیون الشركة بمقدار حصصهم في رأس مال الشركة، أما عن شركة 

، یتضمن القانون المدني، ج، ر، ج، ج، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 75/58، من الامر رقم 416أنظر المادة -1

، المعدل والمتمم.1975سبتمبر 30، صادرة في 78عدد
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ذه موال حیث تتكون هذات مسؤولیة محدودة تكون أیضا مزیج بین شركات الأشخاص و شركات  الأ

الشركة من شركاء مسؤولین عن دیون الشركة بمقدار ما یملكه الشخص الشریك من حصته في رأس 

مال هذه الأخیرة وتقسم إلى حصص متساویة القیمة ولا یجوز أن تكون هذه الحصص ممثلة في 

لمنفردة، ه اصكوك قابلة للتداول، أما في شركة الشخص الوحید تؤسس من طرف شخص واحد بإرادت

ویكون مسؤول عنها مسؤولیة محدودة أي بقدر رأسمالها. ولا یؤدي خروج الشریك من شركة الأموال 

في شركة المساهمة 3إلى حل الشركة إلا إذا ترتب على خروجه وأصبح عدد الشركاء أقل من 

ي شركات فمحدودة، وهذه النتائج تختلف تماما عن الوضعالوالتوصیة بالأسهم وشركة المسؤولیة 

الأشخاص، أذ یترتب على خروجه فسخ العقد في ذاته لأن إرادة الشریك من إرادة العقد وشخصیة 

الشریك حل اعتبار لباقي الشركاء.

هذا الموضوع لمعرفة أهم موضوع في المجال الاقتصادي بدراسة مركز الدراسة تظهر أهمیة 

ال ي هذه الشركة، ونظرا لأهمیة شركات الأمو الشریك في شركة الأموال باعتباره المؤسس والمسیر ف

ضع یلجؤون الى و العالم الدولالتشریعات في المجال الاقتصادي فإن المشرع الجزائري كمعظم

تنظیم خاص لهذا النوع من الشركات وهو تنظیم شامل سواء من ناحیة إجراءات التأسیس أو الإدارة 

كرة في الفقه القانوني للشركات یقول بأن شركات الأموال أو الأمور المالیة، وهذا ما أدى الى ظهور ف

أصبحت أقرب الى فكرة التنظیم القانوني، منها فكرة العقد تضمنت كافة الاحكام العامة لهذه الشركات 

الأموال، حیث یمكن للمشرع أن یخالف الاحكام العامة لهذه الشركات، ویعتمد في التكوین الشركة 

ك و یحتفظ الشریالشركةهم و یجعل أموال الشریك ضامنة لدیونعلى شخصیة الشریك المسا

عتبار الاحتفاظ بطابع شركات الأمواللاالموصي بجزء من رأس مال على شكل أسهم، وكذلك یؤخذ با

في شكل حصص و الاثار المترتبة علیه بالإضافة الى باقي الحصص، من بین الخصائص الممیزة 

رة و مثال ذلك شركة المسؤولیة المحدودة فهذا التوع یقوم على لشركات الأموال  من ناحیة الإدا

الاعتداد برأس مال، لهذا نقول أن شركات الأموال في اطار أحكام القانون هي شركات مساهمة 

والتوصیة بالأسهم و المسؤولیة المحدودة.
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ال میقوم الشریك في شركات الأموال باستثمار أمواله عن طریق المساهمة في تكوین رأس 

یك فیما یتمثل مركز الشر شركة إما بتقدیم حصة عینیة أو نقدیة، وهوما یؤدي الى طرح إشكالیة: 

في شركة الأموال؟

، للإجابة عن هذههناك عناصر خصصتكذا التحلیلي المقارناعتمادا على المنهج الوصفي و 

الإشكالیة اعتمدنا على التقسیم الثنائي حیث خصصنا الفصل الأول لدراسة الشریك في شركة ذات 

تكوین الشركة وكیفیة تأسیسها وكذا تسیرها، أما الفصل إلى مسؤولیة محدودة حیث نتطرق بدایة 

ص الوحید ا الشخالثاني نخصصه بدراسة مركز الشریك في شركة التوصیة البسیطة بالأسهم وكذ

بدئا بخصائص الشركة ثم كیفیة تأسیسها، إدارتها وتسیرها، واعتبارها شكل من أشكال شركة الأموال 

والتي غلب علیها الطابع المالي.
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الفصل��ول 

شر�ك����شركة��موالل�ح�ام�العامة�ل

شركة الاموال یقصد بها تلك التي تقوم على الاعتبار المالي بغض النظر عن الشركاء فهي 

قسم رأس مالها الى عدد معین من الاسهم   ى ما یقدمه الشریك من مال، بحیث یترتكز في الواقع عل

الشركة أنه الضامن الوحید لدائني الشركة.حیث تكون أهمیة رأس مال 

جوهر ، تمثل الحصص الللشركةوبناءا على اعتبار نیة الاشتراك إلى جانب الشروط الخاصة

في تأسیس عقد الشركة هوما یجعل من الاهمیة تحدید مفهوم الشریك وبیان مركزه القانوني في 

حث المبتبار المالي دون الشخصي (شركات الأموال في ظل اعتبار هذه الاخیرة تقوم على الاع

)،الاول

حیث تبرز خصوصیة الشریك في شركة المساهمة وشركة ذات مسؤولیة محدودة في كونه 

لا یكتسب صفة التاجر، ویكون مسؤول مسؤولیة محدودة كل حسب القیمة الاسمیة التي یملكها 

).المبحث الثاني(
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المبحث��ول 

القانو�ي�مف�وم�الشر�ك�و�يان�مركزه

نظرا لغیاب تعریف قانوني لمفهوم الشریك، حیث لم یتطرق إلیه أي قانون، نجد هناك عدة 

متلك كل من كسب العضویة في شركة، یبتعریف الشریك والتي اعترفت عنمحاولات فقهیة اهتمت

تقلت إلیه نزیادة رأسمالها أو كانت اسواء كان اكتسابه لهذه الأسهم أثناء تأسیس الشركة بأسهم فیها 

من مساهم أخر بأي طریقة من طرق اكتساب الملكیة.

وعلیه نجد أن الشریك یساهم في تكوین رأس مال الشركة مما یجعل لهذا الأخیر مركزا ممیزا 

ركزه )، وم(مطلب الأولفي شركات الاموال وهو ما یدعو إلى تحدید فكرة الشریك في شركة الأموال 

).طلب الثاني(مالقانوني في هذه الشركات 

المطلب��ول 

فكرة�الشر�ك����شركة��موال

یعتبر الشریك الشخص الذي یقوم باستثمار أمواله عن طریق المساهمة في تكوین رأس مال 

خذ المشرع الجزائري كغیره من التشریعات العربیة أشركة، إما بتقدیم حصة عینیة أو نقدیة، وقد 

لشركة خاصة الأموال وبالخصوص إذ تمكن تأسیس شركة الأجنبیة أي التفرقة بالطرق المختلفة

الأموال عن طریق اللجوء الى الاكتتاب العام التي تعتبر النموذج الأمثل لهذه الأخیرة، وتؤخذ إجراءات 

مطولة و الهدف منها حمایة الجمهور و المدخرین والمكتسبین من وسائل التدلیس، أو التحالیل التي 

لفرع ا)، وتكون حصص مختلفة لتأسیس هذه الشركة(الفرع الاولكة (یلجأ إلیها مؤسسون الشر 

في التأسیس الفوري هناك إجراءات تغلب علیها البساطة عن تلك التي یخضع لها التأسیس ف).الثاني

المتتابع وهذا الاقصار للمكتسبین في الشركة فقط، في كل الاحوال فإن مخالفة هذه الاجراءات فیه 
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هذهلحمایة الحقوق وردع كل مخالف بهدف ونیة أمرة، ینجر عنها جزاءات مساس للقواعد القان

).الفرع الثالث(2القوانین

الفرع��ول 

تكر�س�فكرة�الشر�ك����شركة��موال

كین شركة عقد بین مشار المن خلال اعتبارتكریس فكرة الشریك في شركة الاموال یتجلى 

یقع تقدیر على":التي نصتمن قانون التجاري2فقرة 601، وذلك وفقا لأحكام المادة بهدف الربح

وبوضع التقریر المودع لدى المركز الوطنيالحصص قیمة الحصص العینیة على مسؤولیة مندوبي 

للسجل التجاري مع القانون الاساسي تحت تصرف المكتتبین بمقر الشركة".

عتبار لنظر الى اكما یعتبر الشریك عنصر جوهري في عنصر جوهري في عقد الشركة با

نیة الاشتراك من الشروط الخاصة لتأسیس هذه الاخیرة حیث یشترط بأن یكون الشخص شریك أن 

یساهم بحصة من مال أو عمل في رأس مال الشركة، فهذه الاخیرة تهدف الى استغلال مشروع 

اقتصادي، وتستوي هذه الحصة أن تكون مالا أو عملا.

كون منقولا أو عقارا، وقد تتخذ الحصة صفة الوجاهة العین قد ییكون نقودا أو عینا، و المال قد

:والثقة المالیة ولهذا تختلف الاحكام التي تخضع لها الحصة باختلاف طبیعة هذه الحصة وهي ثلاثة

).ثالثا)، حصة من عمل (ثانیا)، حصة عینیة (أولاحصة نقدیة(

أولا:�ا��صة�النقدية

زم بدفع شركة، ویلتفيون مبلغ من النقود بقیمة الشریك الحصة النقدیة غالبا ما تك

عد الدفع وجب مو علىتم الاتفاقه في المیعاد المتفق علیه، وإذا المبلغ الذي قد تعهد بتقدیم

الدفع فورا، وقد یكون هناك اتفاق على تقدیم جزء معین من مبلغ هذه الحصة عند تكوین 

حمر العین عبد القادر، النظام القانوني لتأسیس شركة المساهمة، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، د، س، ن، ص. -2

.5،6ص،
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نتكون العلاقة بین الشركة والشریك كعلاقة الدائ، بحیث دفع في أجل محددیالشركة والباقي 

الاجل المحدد وإن كان هناك أي تأخیر عن الدفع فإن فيبالمدین، یجب أن یقوم بالوفاء 

.یكون مسؤول في مواجهة الشركاء عن تعویض الضررلاالشریك

جبر یالتزام الشریك بدفع هذه الحصة یعد التزاما یخضع للقواعد المنظمة التجاریة، حیث

الشریك على الوفاء بما تعهد به فضلا عن المطالبة بالفوائد القانونیة، أو الاتفاقیة المستحقة عن هذا 

یجب أن یكتتب رأس مال :"أنهمن القانون التجاري الجزائري على596التأخیر ، نصت المادة 

لاقل من قیمتها على ا4/1بكامله، وتكون الأسهم النقدیة مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة الربع 

الاسمیة، ویتم وفاء الزیادة مرة واحدة أو عدة مرات بناء قرار من تاریخ تسجیل الشركة في السجل 

التجاري، لا یمكن مخالفة هذه القاعدة إلا بنص تشریعي صریح و تكون الأسهم العینیة مسددة 

."القیمة بكاملها حین إصدارها

ثانيا:�ا��صة�العي�ية

ض أو منقول الشریك في شركة مال غیر نقدي، كأن تكون قطعة أر یمكن أن تكون حصة 

كون منقولا معنویا كمدین الشریك لدى الغیر بحیث تكون الحصة العینیة یكالسیارات، ویمكن أن 

.)على سبیل التملیك(أ) والحصة العینیة على سبیل الانتفاع(ب

الحصة العینیة على سبیل التملیك-أ

بها نهائیا، حیل تملیك، بحیث تخرج عن ملكیة صاینیة على سبلشریك تقدیم حصة عایمكن 

جراءات نقل وتبعیة الهلاك وضمان الاستحقاق، وضمان العیوب الخفیة، وعند لإوبالتالي تخضع 

حصة المقدمة لاالشركة باسترداد انقضاء الشركة واستكمال إجراءات التصفیة، لا یجوز لشریك مطالبة 

.شركة ویوزع ثمنها على جمیع الشركاءللاقي ملكسبیل التملیك، وإنما تبعلى 
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الحصة العینیة المقدمة على سبیل الانتفاع-ب

یمكن أن تكون الحصة المقدمة من طرف الشریك مجرد انتفاع بالمال، فلا تنتقل ملكیة 

شریك أن لالحصة الى الشركة، بل یقتصر الامر على انتفاع الشركة بالحصة طوال حیاتها، ویمكن ل

.ركةحصته بعد انقضاء الشیسترد

ثالثا:�ا��صة�من�عمل

شریك أن یقدم عمله كحصة في الشركة، لكن العمل المطلوب تقدیمه هو العمل التقني لیمكن ل

الذي یرتبط بغرض الشركة وتحقق شركة أرباح، الخبرة في مجال التجارة أو التسییر، یشترط أن یكون 

والجدة، لكن لا یجوز لشخص تقدیم نفوده السیاسیة أو ما یتمتع العمل المقدم على درجة من الأهمیة 

فیذ الجبري نتللل شركة باعتباره قابالمال الخل في رأس به من ثقة مالیة، وبما أن حصة عمل لا تد

.لأنه الضمان العام لدائني الشركة

لذمة الشركاء في الشركة أن یقدموا جمیعا هذه الحصة لأن ذلك یؤدي الى انعدامالا یجوز 

المالیة، في شركة المساهمة لا یجوز تقدیم حصة عمل، لأن الشریك فیها لا یسأل عن دیون الشركة 

من قانون 567، نصت المادة ا قدمه من حصص في رأس مال الشركةمسؤولیته محدودة أي بقدر م

قیمتها ع تدفیجب أن یتم الاكتتاب بجمیع الحصص من طرف الشركاء وأنالتجاري الجزائري على:" 

كاملة سواء كانت الحصص عینیة أو نقدیة، ولا یجوز، تمثل الحصص بتقدیم عمل، ویذكر توزیع 

ي".الحصص في القانون الأساس

الثا�يالفرع��

أ�مية�الشر�ك����تأس�س�شركة��موال��

بناءا على اعتبار المعیار المالي هو الممیز لشركة الأموال التي یكون رأس مالها كأساس 

تكوینها، إذ تقوم على جمع الأموال بهدف القیام بمجموعة من الأعمال المادیة والقانونیة، ونظرا 

موال إلى )، تنوعت شركات الأثانیا) ونوعیتها (أولالأهمیة الشریك في التأثیر على طبیعة الشركة (
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فیها تيشركة المساهمة، شركة بالتوصیة بالأسهم، شركة مسؤولیة محدودة والشخص الوحید، ال

).ثالثالطریقة اختیار الشریك دورا عند التأسیس (

أولا:�تأث���الشر�ك�ع���طبيعة�الشركة

صانمن شخكأصل تكون هذه الأخیرة تمن الشروط الواجب توفرها لانعقاد عقد الشركة أن 

تختلف شركة المساهمة عن غیرها من الشركات من حیث أنها لا أو أكثر حسب نوع الشركة، إذ 

بمجرد عقد تأسیسها، وینقسم رأس مال شركة المساهمة الى أسهم متساویة القیمة یمكن تداولها تنشأ

، على الوجه المبین في القانون

فقرة 5923وضع المشرع الجزائري الحد الادنى لعدد الشركاء وذلك بنصه علیها في المادة 

من خلال هذه المادة اشترط المشرع أن شركة )".7ولا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة (:"2

مما یعنى أن اتخاذ 7المساهمة یتوقف تأسیسها على توفر الحد الأدنى لعدد الشركاء المتمثل في

.4لشركاءلالشركة نموذج شركة المساهمة تتوقف على الحد الادنى 

ركاء شخلافا لشركة التوصیة بالأسهم التي نجد بأنها تجمع بین نوعین من الشركاء، 

بالنیابة عن الشركة، دون علم أو موافقة باقيهم الحق قانونیا في التصرفمتضامنین هم الذین ل

الشركاء ومسؤولون عن التزامات الشركة في أموالهم الخاصة مسؤولیة غیر محدودة، وتضامنیة في 

حالة تعددهم، ویكتسبون صفة التاجر، ویوضع اسمهم أو اسم أحدهم في عنوانها. 

ركاء موصون یتوافق مركزهم مع مركز الشریك الموصي، في شركة التوصیة البسیطة، والش

من حیث مسؤولیتهم المحدودة، وعدم اكتسابهم صفة التاجر و منعهم من التدخل في الادارة الخارجیة 

لشركة، تتمثل حصصهم بأسهم قابلة لتداول، ومن حیث انتفاء الاعتبار الشخصي في حقهم إذ لا 

أو بأي عارض یطرأ على شخصیتهم  ، حیث توفر سبعة كة بخروجهم أو بوفاتهم شر تستأثر ال

، یتضمن القانون التجاري، ج، ر، 1975سبتمبر26مؤرخ في 59-75فقرة ثانیة، من الامر رقم 592أنظر المادة -3

.معدل ومتمم19/12/1975، صادر في 101ج، ج، عدد

جدید أمیرة، إجراءات إنشاء شركات التجاریة وفق التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع قانون الاعمال، -4

.23، ص2014كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،
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لا یجب أن ینخفض عدد المساهمین الى قل لإنشاء هذه الشركة، وخلال حیاتها مساهمین على الا

.5أقل من سبعة، وذلك تحت طائلة الحل القضائي بناء على طلب كل من یعنیه الامر

هو یخضع لنظام قانوني مختلف بعض و المسؤولیة المحدودة، أما الشریك في الشركة ذات

الشيء حیث یكمن حقه في تحدید مسؤولیته في الشركة بقدر ما یساهم به من رأسمالها مع تحفظ، 

واستثناء له الحق في التنازل عن حصته وانتقالها الى الورثة مع حق باقي الشركاء في استرداد 

.6شریك في هذه الاخیرة لا یكتسب صفة تاجرالحصة في حالة التنازل عنها، وال

ثانيا:�نوعية�الشر�ك����شركة��موال

یختلف الشریك في شركة الاموال باختلاف الشركة ففي شركة المساهمة یكون مساهم بحصة 

من رأس مال لتأسیسها وأموالهم مستقلة عن أموال الشركة ولا تكون أموال الشریك الشخصیة ضامنة 

لدیون الشركة ولا یمكن له أن یبیع نصیبه في هذه الاخیرة لغیر شركاء بشروط متعاقد علیها في 

لشركة.لقد التأسیسي الع

أما في شركة التوصیة بالأسهم فهي تتضمن طائفتین من الشركاء: الاولى شركاء متضامنین 

مسؤولون عن دیون الشركة مسؤولیة تضامنیة فیما بینهم وغیر محددة بما قدموه من حصص، والثانیة 

فقط دون أموالهم شركاء مساهمون مسؤولون عن دیون الشركة في حدود ما قدموه من رأس المال 

الخاصة ودون تضامن من حصص

یتمیز الشریك في شركة ذات مسؤولیة محدودة بكونهم مسؤولون علیها بمقدار الحصة التي 

قدمها في رأس مال شركة ولا تمتد هذه المسؤولیة لأموالهم الخاصة، فمتى استوفى الشریك حصته 

كة، غیر مباشر لأنه انقطعت صلته بالشر لا یمكن لدائنیه المطالبة بحقهم سواء بطریق مباشر أو

حدودة)، دار المطبوعاتمحمد فرید العریني، القانون التجاري (شركات المساهمة والتوصیة بالأسهم وذات مسؤولیة م-5

.296، ص1999الجامعیة، الاسكندریة، 

، مذكرة لنیل 2015جریبي رحمة، النظام القانوني لشركة ذات مسؤولیة محدودة على ضوء تعدیل القانون الجزائري -6

.27، ص2019شهادة الماستر، تخصص قانون الاعمال، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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بینما أن مسؤولیته محدودة فإنه لا یكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله الشركة ویجب أن تكون هذه 

.7شركة لا تؤدي الى افلاس الشریكالالصفة من قبل وفي حالة افلاس 

ثالثا:�طر�قة�اختيار�الشر�ك�عند�التأس�س

یكون اختیار الشریك عند التأسیس بإتباع مراحل تكوین الشركة وذلك باللجوء الى الجمهور 

من أجل تكوین رأسمال الشركة، بحیث یتطلب عند التأسیس مجموعة من الاجراءات تناولها المشرع 

قانون التجاري، تتمثل أساس في ایداع المؤسسون القانون الاساسي المن 604الى595في المواد 

لسجل التجاري، بعدها تبدأ مرحلة اكتتاب الأسهم و ینشر اعلان الاكتتاب تحت لى المركز الوطني لد

مسؤولیتهم، بعد إتمام الاكتتاب في رأس مال الشركة بالكامل تأتي مرحلة جدیدة الا وهي دعوة 

ة الى فللانعقاد، تضم كافة المكتتبین في الاسهم التي طرحها، بالإضاةالجمعیة العامة التأسیسی

.8المؤسسین، تجتمع مرة واحدة فقط في حیاة الشركة بهدف المصادقة على ما تم من إجراءات

بالرجوع الى القواعد العامة یشترط توفر بعض الشروط في الشخص المؤسس وتتمثل في 

من القانون المدني الجزائري: "409الاهلیة التجاریة الكاملة وصفات الثقة والنزاهة. نصت المادة 

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجز علیه، یكون كامل الاهلیة لمباشرة 

بحیث أن اشتراط الاهلیة الكاملة ) سنة كاملة." 19حقوقه المدنیة. وسن الرشد تسعة عشر (

لمؤسسي الشركة یرجع الى مسؤولیتهم التضامنیة والمطلقة في اموالهم الخاصة، فضلا عن امكانیة 

حالة ارتكاب سلوك یخالف اعمال التأسیس.فيمسائلاتهم جزائیا

یمكن للقاصر ان یكون شریك مؤسس في الشركة لعدم توفر شرط كمال الاهلیة، غیر انه 

یجوز للولي او الموصي أن یستثمر اموال القاصر في شكل اكتتاب أسهم الشركة، لان المساهم لا 

.103،104، ص. ص1999، بارتي للنشر والتوزیع، الجزائر،2بلولة طیب، المترجم بن بوزه، قانون الشركات، ط-7

، 2014بلعیساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة شركات الاموال، الجزء الثاني، دار العلوم لنشر والتوزیع، الجزائر، -8

.16ص

، 78، یتضمن القانون المدني، ج، ر، ج، ج، عدد1975سبتمبر26في مؤرخ 58-75من أمر رقم 40أنظر المادة -9

، المعدل والمتمم.1975سبتمبر30صادر في 
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سؤول عن دیون الشركة إلا في حدود الأسهم المكتتب یكتسب صفة التاجر، ولا یمكن ان یكون م

بها، ومنه فللقاصر اتخاذ صفة الشریك المنضم دون الشریك المؤسس.

هة، غیر أن الثقة والنزارط صراحة في مؤسسي شركة توفر صفتاالتشریع الجزائري لم یشت

سخة عقد قدیم نباستقراء قواعد شروط القید في السجل التجاري، بحیث اشترط على كل مؤسس ت

من قانون 810نصت المادة وحسبالمیلاد، وشهادة السوابق العدلیة عند القید في السجل التجاري،

دون الاخلال بأحكام قانون العقوبات، لا المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجاریة على:" 04-08

م م علیهم الذین لیمكن أن یسجل في السجل التجاري أو یمارس نشاطا تجاریا، الاشخاص المحكو 

یرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنایات و الجنح الاتیة: اختلاس الاموال، العذر، السرقة و الاحتیال، 

إخفاء الاشیاء، خیانة الامانة، الافلاس، إصدار شك بدون رصید، التزویر و استعمال المزور...".

ة جرم یمس بقوام التجار یكون المؤسس لم یرتكب یجب أن من خلال هذه المادة یتضح أنه

لكل من یرید الانضمام الى فئة التجار ولا له صفة التاجر ما لم تتوفر لهم الاستقامة التجاریة لضمان 

.11النزاهة وائتمان عملیة التأسیس

الفرع�الثالث

اختيار�الشر�ك�عند�التأس�س�العل���والفوري

رع القانون التجاري نجد أن المشبالرجوع إلى فتختلف شركة الأموال عن غیرها من الشركات، 

تحت عنوان تأسیس شركة المساهمة، 609إلى غایة 595الجزائري نص علیها في المواد من 

من القانون التجاري الجزائري التأسیس 609إلى 595وتأسیس باللجوء العلني للادخار من المادة 

.)ثانیا(التأسیس الفوري،)(أولاالعلني

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج، 2004مؤرخ في جوان 02-04من قانون رقم 8أنظر المادة -10

.2004جوان 27، الصادر في 41ر، ج، ج، العدد 

میر جامعة الامجلة ، "المركز القانوني للشریك المؤسس في شركة المساهمة قید التأسیس"ر حمر العین، عبد القاد-11

.1234، 1232، ص. ص، 2021، جامعة ابن خلدون تیارت، 03، العدد 34، المجلد عبد القادر للعلوم الاسلامیة
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التأس�س�العل��:�ولاأ

الادخار العلني هو أن تطرح أسهم الشركة المراد تأسیسها على الجمهور للاكتتاب یقصد ب

فیها عن طریق دعوى یوجهها المؤسسون للجمهور الراغب في الانضمام الى الشركة، في بعض 

أسهمها متبعین في ذلك مجموعة من الإجراءات المنصوص علیها في القانون التجاري، حیث ألزم 

زائري على مؤسسي الشركة لتوجیههم لتأسیس شركة الأموال عن طریق التأسیس المشرع الج

ؤخذ على الشركة، و یالذي یقوم بتأسیسباللجوء العلني للادخار، وعلیه فإن المؤسس هو الشخص

عاتقه جمیع المساهمین ورؤوس الأموال، ویقوم بإتمام الإجراءات القانونیة اللازمة، سواء وقع على 

مة جالعقد الابتدائي أم لم یوقع، لابد أن یكون شریك في شركة لأنه هو الذي یتحمل المسؤولیة النا

.12هورتوجه الجمعن التأسیسي كالتوقیع على سندات الاكتتاب التي

التأس�س�الغ���العل���أو�الفوريثانيا:�

شركاء ورأسمالها الأدنى، 7شركة المساهمة التي لا یقل عدد الشركاء فیها عند التأسیس من 

حیث یقتصر تكوین شركة الأسهم على اكتتاب المؤسسیین أنفسهم، ویخضع التأسیس إلى إجراءات 

یطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه ما :"لجزائريمن القانون التجاري ا605مبسطة حیث تنص المادة 

عندما لا یتم اللجوء علانیة للادخار." 603و602، و1،2،3، /597،601، 595المواد ىعد

ي ویقدمونه للموثق، ویوقعون القانون الأساسي إما بأنفسهم بإعداد العقد التأسیسنفیقوم المؤسسو 

أو بوكیل. 

من القانون التجاري على:"599المنصوص علیها في المادة بعد تصریح الموثق بالدفعات 

الاكتتابات والمبالغ المدفوعة مثبتة في تصریح المؤسسین بواسطة عقد موثق. یؤكد الموثق تكون

بناء على تقدیم بطاقات الاكتتاب، في مضمون العقد الذي یحرره، أن مبلغ الدفعات المصرح بها 

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع حقوق، مقورة حسان، النظام القانوني لشركة لمساهمة في ظل التشریع -12

.11، ص 2017تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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غ المودعة إما بین یدیه أو لدى المؤسسات المالیة المؤهلة من المؤسسون یطابق مقدار المبال

قانونا".

كما یقومون بتقدیم الحصص العینیة الذي یعده مندوب الحصص تحت مسؤولیته وهذا بتقریر 

ملحق بالقانون الأساسي، ویقومون بتعیین القائمین بالإدارة أولین وأعضاء مجلس المراقبة، ومندوبي 

من القانون 607حیث نصت المادة609، 608، 607ن الأساسیة في المواد الحسابات في القوانی

یشمل القانون الأساسي، على تقدیر الحصص العینیة، ویتم هذا التقدیر بناء على التجاري على:"

تقریر ملحق بالقانون الأساسي یعده مندوب الحصص تحت مسؤولیته. ویتبع نفس الإجراء إذا تم 

.اشتراط امتیازات خاصة"

یوقع المساهمین القانون الأساسي، إما :"أنهمن القانون التجاري على608نصت المادة 

بأنفسهم أو بواسطة وكیل مزود بتفویض خاص، بعد التصریح الموثق بالدفعات وبعد وضع التقریر 

المشار إلیه في المادة السابقة تحت تصرف المساهمین حسب الشروط والآجال المحددة عن 

یم".طریق التنظ

:" یعین القائمون بالإدارة الاولون وأعضاء من القانون التجاري على609نصت المادة 

شتراط من عدم اهدفالمجلس المراقبة الاولون ومندوبو الحسابات الاولون في القوانین الأساسیةّ". 

.13معقدة لتأسیس الشركة أنه لا توجد خطورة على المكتتبین إجراءات

المطلب�الثا�ي

شر�ك����شركة��مواللالمركز�القانو�ي�ل

یملك المساهم في شركة الاموال مركز قانوني ممیز یختلف بحسب صیغة الشركة إذا كانت 

تجمع بین الشریك و الشركةالعلاقة التيأننجدإذ ،مساهمة أو ذات مسؤولیة محدودة أو توصیة

غیر أنها تصدر عدة قیم منقولة غیر أسهم منذ اكتساب سهم أو أكثر من رأس مال الشركة، تبدأ،

.23، ص21بلعیساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص-13



���ح�ام�العامة�لشر�ك����شركة��موالالفصل��ول�

16

تمییز بین المركز القانوني للمساهم و باقي التنشأ عدة مراكز قانونیة ، و هذا قد یحدث خلط في 

المراكز القانونیة الأخرى التي تحتلها أصحاب القیم المنقولة الأخرى التي تصدرها شركة، و یكون 

.14دودة بقدر ما یملكه من اسهمالمساهم مسؤول عن دیون الشركة مسؤولیة مح

لا یكتسب المساهم صفة التاجر لقیام هذه الصفة على المسؤولیة المطلقة، وبالتالي فإفلاس 

الشركة لا یؤدي الى افلاس الشركاء لأنهم لا یكتسبون صفة تجاریة ومسؤولون مسؤولیة محدودة كل 

خرى یره من أصحاب الصكوك الأحسب أسهمه فیها، فمركز المساهم یختلف وصفه في شركة عن غ

س الإدارة لفحین لا یمكن أن یترشح لعضویة مجإذ یعد حامل السند مثلا دائن لشركة بقیمة سنده،

حیث نمیز بین ،شركة عند تصفیتهاالولا یشترك في تقسیم الأرباح والخسائر ولا في تقسیم موجودات 

)، و نبین أیضا أهلیة الشریك لاكتساب الفرع الأولمركز الشریك في شركة الأموال و الأشخاص (

.15)لثالثالفرع ا)، وكذا الشروط العضویة لشركة المساهمة (الفرع الثانيالحقوق وتحمل الالتزامات (

الفرع��ول 

التمي���ب�ن�مركز�الشر�ك����شركة����اص�وشركة��موال

لشریك المتضامن في شركة التوصیة ذات المركز القانوني لیطابق المركز القانوني 

شركة لالشریك في شركة التضامن ، بمعنى أن یكون مسؤول مسؤولیة شخصیة عن كل دیون ل

في أمواله الخاصة ، و بالتضامن مع الشركاء المتضامنین الاخرین متى كانت تضمن أكثر 

خضع لنفس الاحكام التي من شریك مسؤول مسؤولیة شخصیة ، و الشریك المتضامن ی

ركة و بقائها شالشریك في هذه الأخیرة فیكون شخصه محل اعتبار في تكوین للیخضع لها 

یة حقوق، ، كلالأبحاث القانونیة المعمقةة جیلمجل، "المساهم في شركة المساهمة بین القانون والواقع"بن ویراد أسماء،-14

.39ص2018، تلمسان، 28جامعة أبو بكر بلقاید، العدد 

.142،143محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، مرجع سابق، ص. ص-15
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تقال الى لتداول أو انلو یكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله شركة ، تكون حصته غیر قابلة 

.16الورثة ، وانما یجوز التنازل عنها بموافقة باقي شركاء و ذلك في شروط العقد

أما فیما یخص مركز الشریك في شركة الأموال فإنه یقوم على الاعتبار المالي فلا 

ریك، ومسؤولیته روج الشتتأثر الشركة بوفاته أو افلاسه لأن أسهمها قابلة لتداول فلا تتأثر بخ

محدودة 

الشركة فإنه لا یكتسب صفة التاجر لقیام هذه الصفة على المسؤولیة المطلقة، افلاس هذه 

خیرة لا یستتبع إ فلاسه، في حین أن إدارة شركة المساهمة هي أحد الحقوق الأساسیة الأ

.17شریك المساهم فلا یجوز بحال هن الأحوال حرمانه منهلل

الفرع�الثا�ي

أ�لية�الشر�ك�لاك�ساب�ا��قوق�وتحمل��ل��امات

قد، بحیث جب العالاتجاه التقلیدي الى اعتبار المساهمین دائنین بعضهم البعض بمو ذهب

تعرض هذا الرأي للانتقاد لأن السهم یمثل حصة أداها المساهم لأجل تكوین رأس مال الشركة، 

بحیث تخرج من ملكه وتدخل في ملكیة الشركة وهذه الحصص لا تبقى ملك للمساهمین لا على 

ا.مستقلة لهنتائج المعنویة تكوین ذمة مالیة السبیل الملكیة الفردیة ولا الشیوع ومن أهم 

اكتساب شركة شخصیة معنویة تكون مستقلة ه أخر من الفقه حیث الى اعتباروذهب اتجا

عن شخصیة المساهمین، وفي بعض الأحیان لا نتصور بأن للمساهم حق ملكیة غیر مباشرة، حیث 

، 262، ص. ص، 1993أبو زید رضوان، شركات التجاریة في القانون المصري المقارن، دار الفكر العربي، القاهرة، -16

263.

.143محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص -17



���ح�ام�العامة�لشر�ك����شركة��موالالفصل��ول�

18

بیعة طعندما تقدم من مساهم تقدم لشركة على سبیل التملیك أي تنتقل ملكیتها في شركة وتكون ذات 

.18منقولة

تعرض هذا الرأي للانتقاد حیث یرى أصحاب هذا الرأي أن الشركاء یربط فیما بینهم عقد ولا 

یمكن تصور وجود علاقة قانونیة للمساهمین الذین لا یعرفون بعضهم في الشركة إلا بالشراكة في 

دون أن القانونالشركة التي هم أعضاء فیها، وفي هذه الحالة الشریك یساهم في المشروع حسب

.یكون حق في تصفیة موجودات الشركة عند انتهائها

یتضح أنه یمكن تكییف المركز القانوني للمساهم بالاستناد الى القواعد العامة و تجاهل 

الطبیعة الخاصة لعقد الشركة ، و بالذات شركة المساهمة هي عبارة عن نظام قانوني فضلا عن 

من شأنه أن یحول دون تحدید المركز القانوني للمساهم بشكل دقیق أنها عقد و تجاهل هذه الصفة 

ك تنتقل شریال، فلا یعتبر تكییف حق المساهم في شركة حق ملكیة لأن ملكیة الأموال المقدمة من 

لشركة وصف نظام قانوني فضلا عن كونها اذمة المالیة لشركة ، الفقه یكاد یجمع على أن الالى 

یشترط أن یقابل حق المساهم التزام فعقد الشركة لیس وحده الذي یحدد هذا عقد بین المساهمین ولا 

المركز من حیث تمتعه بالحقوق و تحمله للالتزامات، وذلك یرجع الى الطبیعة الخاصة لشركة 

.19المساهمة، اعتبره البعض أن حق المساهم لا یعتبر حق ملكیة ولا حق دائنیة و انما هو حق خاص

الفرع�الثالث

وط�العضو�ة����شركة�المسا�مةالشر 

یتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة لا یقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص، ولا یزید 

یتم انتخابهم من طرف الهیئة العامة لشركةوعلى ثلاثة عشر شخصا وفقا لما حدده نظام الشركة،

اشترط المشرع أن تكون هناك بعض شروط واجب فبالاقتراع السري ومن خلال التصویت النسبي، 

بشري خالد تركي المولى، التزامات المساهم في شركة المساهمة دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزیع، الاردن، -18

.24، ص2010

.25، 24بشري خالد مولى التركي، مرجع السابق، ص. ص، -19
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توفرها في أعضاء مجلس الإدارة وذلك لقبول عضویتهم في هذه الشركة وهي الاهلیة (أولا)، شرط 

.20المساهمة (ثانیا) و ضرورة قبول العضویة(ثالثا)و شرط الجنسیة (رابعا)و شرط النزاهة (خامسا)

��لية-أولا��

وط الضمنیة الواجب توفرها في عضو مجلس الإدارة، لذلك وجب تعتبر الاهلیة شرط من شر 

عضاء أن یتمتع بالأهلیة القانونیة.الأعلى عضو من 

أعضاء مجلس الإدارة فتخضع لأحكامةالمشرع الجزائري في القانون الجزائري لم یحدد أهلی

ما علىتنصالجزائري قانون المدني40القواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني المادة 

سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، یكون كامل الاهلیة لمباشرة بلغكل شخص:"یلي

) سنة كاملة.19حقوقه المدنیة وسن الرشد تسعة عشر (

سنة كاملة وأن یكون متمتع 19حسب هذه المادة الاهلیة في التشریع الجزائري هي بلوغ سن 

قلیة ولم یحجر علیه، ویدخل في ذلك حكم الراشد القاصر الذي استوفى شروط الترشید بكامل قواه الع

) كشرط لمزاولة التجارة سواء كان 18المنصوص علیه قانونا وهي: بلوغ سن الثامنة عشر كاملة (

أن یحصل على إذن مسبق من أبیه أو أمه أو مجلس العائلة مصادق علیه من و ذكر أو أنثى، 

یجب المصادقة ها أو في حالة انعدام الأب والأم  إذ لأبوة أو استحال مباشرتاتا كانالحكمة، أما إذ

سجل التجاري، على الإذن من طرف رئیس المحكمة وأن یشهر هذا الاخیر في المركز الوطني ل

ن الرشد أو المرشد طبقا لقواعد السابقة أن تكون عضو في مجلس إدارة بذلك یسمح لمن بلغ س

المساهمة.

لزوجة الاشتراك في مجلس الإدارة دون إذن مسبق من زوجها، وذلك باسمها ولحسابها لیجوز 

لا یعتبر زوج التاجر تاجرا إذا :"أنه من قانون التجاري على7الخاص، وهذا ما نصت علیه المادة 

نشاطا تجاریا تابعا لنشاط زوجه".كان یمارس

على الساعة 2022ماي 31، تم الاطلاع علیه یوم 2022أفریل 31نشر في إدارة الشركة المساهمة العامة، -20

19:00.
https://www.sdc.com.jo>arabic
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من نفس القانون1فقرة 8اریا منفصلا." ونصت المادة ولا یعتبر تاجرا إلا إذا كان یمارس نشاطا تج

:" تلتزم المرأة التاجرة شخصیا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها." أنه على

شرط�المسا�مة����شركة�-ثانيا

اشترط المشرع الجزائري أن یكون أعضاء مجلس الإدارة من المساهمین في شركة حدد الحد 

التي یجب أن یملكها مجلس الإدارة بصفة عامة على أن یحدد القانون الأساسي الأدنى لنسبة الأسهم،

لشركة نسبة كل عضو.

یجب على مجلس الإدارة أن یكون قانون التجاري الجزائري على: "619و"هذا ما نصت علیه المادة 

من من رأسمال لشركة ویحدد القانون الأساسي العدد الأدنى 20مالك لعدد من الأسهم یمثل 

"، فلا یجوز التصرف فیها لضمان أعمال التسییر بالنسبة الأسهم التي یجوزها كل قائم بالإدارة

.21لأخطاء أعضاء مجلس

ضرورة�قبول�العضو�ة-ثالثا

لم ینص القانون التجاري على ضرورة توافر شرط الإقرار بقبول العضویة، والذي یقع كان 

اللبس الذي یقع فیه أعضاء مجلس الإدارة من من الضروري النص على مثل هذا الشرط لتفادي

خلال محاولة تملصهم من المسؤولیة بحجة عدم قبول مناصبهم، ولذلك واجب أن یكون الإقرار 

یقوم المؤسسون قانون التجاري الجزائري نصت على:" 600بقبول العضویة كتابي، استثناء المادة 

لاشكال الى الجمعیة العامة التأسیسیة حسب انتبیبعد التصریح بالاكتتاب والدفعات باستدعاء المكت

والآجال المنصوص علیها عن طریق التنظیم تثبت هذه الجمعیة أن رأس المال مكتتب به تماما، 

وأن مبلغ الأسهم مستحق الدفع وتبدي رأیها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا یقبل 

القائمین محضر العلنیة الخاص بالجمعیة عند التعدیل إلا بإجماع أراء جمیع المكتتبین وتعین 

الاقتصاد اثبات قبول القائمین بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات وظائفهم" .

حنصال عبد العزیز، إدارة شركة المساهمة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، قسم -21

.18، ص17، ص2015للأعمال، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، الحقوق، تخصص القانون الخاص 
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شرط�ا���سية-را�عا

تخضع الشركات نصت على:"في قانون التجاري2فقرة 547بالرجوع الى أحكام المادة 

:"من القانون المدني على50نصت المادة و ".ریع الجزائريالتي تمارس نشاطها في الجزائر لتش

یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الانسان وذلك في الحدود 

و التي أانشائهاالتي یقررها القانون. یكون لها ذمة مالیة، أهلیة في الحدود التي یعینها عقد 

ان الذي یوجد فیه مركز كل ادارتها، الشركات التي یكون مركزها یقررها القانون، موطن وهو مك

الرئیسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر یعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر، 

نائب یعبر عن ارادتها، حق التقاضي".

ركزها موفقا لما جاء به التشریع الجزائري، حیث ترتبط الشركة بقانون فالقاعدة العامة

الاجتماعي، وهناك استثناء في حالة ممارسة الشركة لنشاطها في الجزائر لا یغیر من المركز القانوني 

لشركة، وإنما یجب تطبیق القانون التجاري علیها، إذ تعلق الامر بنشاط ممارس في الجزائر، باعتباره 

.22قوانین تدخل ضمن المجال الإقلیمي لدولة الجزائریة

المطلقة للأعضاء المتمتعین بالجنسیة الوطنیة هو ضمان القرار داخل المجلس فرض الأغلبیة

من قبل الأغلبیة الوطنیة، وذلك لمنع وقوعها في ید الأغلبیة الأجنبیة من جهة، وحمایة المصالح 

الوطنیة من جهة أخرى، ولقد انتهجت أغلب التشریعات العربیة هذا الأسلوب وفرضته مثل التشریع 

لسوري واللبناني.المصري وا

ویلاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد جنسیة أعضاء مجلس الإدارة في النصوص الواردة في 

القانون التجاري المتعلقة بشركة المساهمة، على الرغم من أنه شرط ضروري وذلك لتفادي وقوع 

الشركة في أیادي أجنبیة والتي قد تسیرها كما تشاء.

شرط�ال��ا�ة-خامسا

، جامعة 6، عدد السیاسیةالقانونیة و الدراساتمجلة دائرة البحوث و مرسلي محمد،" جدلیة جنسیة الشركة التجاریة"، -22

.234، 233، ص. ص، 2019، الجزائر، 1الجزائر



���ح�ام�العامة�لشر�ك����شركة��موالالفصل��ول�

22

الجزائري لم ینص على ضرورة توفر شرط النزاهة في أعضاء مجلس الإدارة والمتمثلة المشرع 

في حسن السیرة والسلوك وعدم الحكم علیه بجنایة أو جنحة، على عكس ذلك نصت بعض التشریعات 

العربیة على ضرورة توفر هذا الشرط مثل قانون شركات الأردني، اللبناني، المصري وغیرها من 

ر أن المشرع تدارك هذا السهو ونص على ضرورة توفر شرط النزاهة في أعضاء التشریعات غی

مجالس إدارة البنوك والمؤسسات المالیة على اعتبارها احدى القطاعات الحساسة من خلال المادة 

یجوز لأي كان أن یكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالیة لانصت على:"03/11من الامر 8023

وأن یتولى مباشرة أو بواسطة شخص أخر، إدارة بنك أو مؤسسة مالیة أو عضوا مجلس إدارتها 

ذلك دون الاخلال ، أو أن یخول حق التوقیع عنها، و أو تمثیلها، بأیة صفة كانتاأو تسییره

الغرض فيبالشروط التي یحددها المجلس عن طریق الأنظمة، لعمال تأطیر هذه المؤسسات". 

نصابین وعدیمي الخبرة من المشاركة في إدارة وتسییر شركة المساهمة هذا الشرط استبعاد المحتالین ال

.24والتي تعد من أكبر الشركات وذلك للمحافظة على أموال الشركة

الفرع�الرا�ع

مركز�الشر�ك�المسا�م�من�حيث�ا��قوق 

یتمیز المساهم داخل شركة المساهمة بمجموعة من الحقوق تخولها أسهمه، وهي حقوق 

ز لشركة المساس بها وهي مالیة تعطى للمساهم حق المشاركة في الأرباح أو فبخلاف أساسیة لا یجو 

ي ناتج شركة التصفیة وكل مساهم یهمه في المقام الأول بضمان حقوقه المالیة والتي ترتبط بملكیة 

.25للأسهم، وتكون أیضا إداریة تتعلق بإدارة شركة

.یتعلق بقانون النقد و القرض، ج، ر، ج، ج، 2003سنة أوت 26المؤرخ في 11-03من الامر80أنظر المادة -23

، ج، ر، ج، 2010أوت سنة 26، مؤرخ في 04-10، معدل و متمم بالأمر رقم 2003أوت سنة 27، مؤرخ في 52عدد

، ج، ر، ج، ج، 2017أكتوبر لسنة 11، مؤرخ في 10-17، متمم بالقانون رقم 2010رسبتمب01، مؤرخ في 50ج، عدد

.2017أكتوبر سنة 12خ في ، مؤر 57عدد 

.20، 18حنصال عبد العزیز، مرجع سابق، ص. ص، -24

عرسلان بلال، المركز القانوني لشریك المساهم في شركة المساهمة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، فرع قانون الاعمال، -25

.10، ص2020، الجزائر،1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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من أصحاب الصكوك الأخرى، إذا یعد یختلف وضع المساهم في شركة المساهمة عن غیره 

م الأرباح في تقسیكحامل السند دائن لشركة بقیمة سنده ولا یمكن له أن یترشح الإدارة ولا یشتر 

والخسائر، ولا في تقسیم موجودات الشركة عند تصفیتها، أي لا یستطیع حامل السند التدخل في 

إدارة الداخلیة لشركة بخلاف المساهم باعتباره شریك في الشركة له صلاحیة التدخل في إدارة شركة 

ارسة في القانون كالحق في مموذلك في مشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات من خلال الحقوق المقررة

.26الرقابة على الشركة

كم أن صاحب السند لا یمنح نصیب من الأرباح وإنما یستحق فائدة سنویة ثابتة، وهو حق 

سنوي بغض النظر عن مركز المالي للشركة سواء كانت محل الربح أو الخسارة وذلك لأن السند هو 

ى الشركة إن تسدد قیمتها لأصحابها، وتجدر عبارة عن دین في ذمة الشركة ومن ثم یتوجب عل

دینه تنقطع ءالإشارة الى أن حامل السند یتمتع بحق الأسبقیة في استرداد قیمة سنده، وبمجرد استیفا

.27صلته مع الشركة بخلاف المساهم الذي یحصل على نصیبه من الأرباح ویستمر مع الشركة

من حیث أن هذا الأخیر هو مقرض، فهو فمركز المساهم یختلف بوضوح عن مركز حامل السند

في مركز الدائن للشركة، حیث أن المساهم شریك بما ترتبه هذه الكلمة من آثار منها تمتعه بحقوق 

.28لا یتمتع بها حامل السند باعتبار المساهم عضو في الشركة

.17،16بة في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص.ص،بدي فاطمة الزهراء، الرقا-26

.16بدي فاطمة الزهراء، مرجع نفسه، ص -27

.17بدي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص-28
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المبحث�الثا�ي

خصوصية�الشر�ك����شركة��موال

شركة الأموال هي تلك الشركة التي یقسم رأس مالها الى أسهم متساویة القیمة قابلة لتداول 

بالطرق التجاریة، وتنحصر مسؤولیة الشركاء فیها في دیون الشركة بمقدار حصصهم لرأسمالها، 

)،في مسؤولیته المحدودة عن دیون (المطلب الأولوتبرز خصوصیة الشرك في شركة المساهمة 

له حق التمتع بالسلطة وإدارة هذه الأخیرة ، وفقا للقانون الأساسي لشركة و الشریك المساهم الشركة و

لا یكتسب صفة التاجر ولا یؤثر افلاسه، أو موته على حیاة الشركة و افلاس الشركة لا یؤدي الى 

).المطلب الثاني(29إفلاس الشریك حسب خصوصیة الشریك في شركة ذات مسؤولیة محدودة

المطلب��ول:

خصوصية�الشر�ك����شركة�المسا�مة

تتمثل خصوصیة الشریك في شركة المساهمة أنه لا یكتسب صفة التاجر أثناء مزاولة أعمال 

في هذه الأخیرة ، ولا یسأل عن دیونها إلا بقیمة الأسهم التي یملكها أي حصته في الشركة، ففي 

ذمة الشركاء وفي حالة إفلاس الشركة یكونون مسؤولین حالة الشركة تكون ذمة المالیة لها مستقلة عن 

فقط عن أسهمهم، فلا یشترط أن یملك المساهم عدد كبیر الأسهم، ویمكنه شراء سهم واحد إذا أراد 

ریك في حیث نبین خصوصیة الشو یعود علیه بالنسبة من الربح في حال حققت الشركة ذلك الربح

الفرع(یك في شركة المساهمة بین سلطة التسییر و المراقبة )، و الشر الفرع الأولشركة المساهمة (

.30)الثاني

على الساعة 2022یوم 30، تم الاطلاع علیه في 05/2014خصائص الشركة المساهمة(الشركات الاموال)، نشر في -29

8:40.

svience.com>2014/05-https://www.ar

، ثم الاطلاع علیه یوم 23.08.2020سامي بلال، خصائص شركة المساهمة وأنواع شركات المساهمة، نشر یوم -30

.10:00على الساعة 2022ماي 30
https://www.hellooha.com>article



���ح�ام�العامة�لشر�ك����شركة��موالالفصل��ول�

25

الفرع��ول 

خصوصية�الشر�ك����شركة�المسا�مة

على:" شركة المساهمة هي 592تعرف شركة المساهمة في القانون التجاري حسب المادة

قدر لا بالشركة التي ینقسم رأسمالها الى حصص، و تتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إ

حصتهم".

تتمثل خصوصیة شریك في شركة المساهمة في المسؤولیة المحدودة لأعضاء الشركة، فلا 

یمكن إجبار الشركاء یدفع أي شيء یزید عن القیمة الإسمیة التي یمتلكونها، وهذا ما یشجع الافراد 

لى وف من الرجوع االذین لدیهم القلیل من الأموال المدخرة على استثمار الاموال في شركة دون الخ

أموالهم الشخصیة، كما أنها تسمح بتجمیع كبیر لرأس المال عن طریق شراء الأسهم مما یسمح لها 

بالقیام بمشاریع ضخمة ویحدد رأسمالها في قانون كل دولة، وغالبا یكون المبلغ كبیر لأنه في حالة 

موال الشركاء الخاصة.افلاس الشركة یتم الرجوع الى رأسمالها لدفع الدیون ولیس الى الأ

ولا تعتمد حیاة الشركة على حیاة أعضائها أي لا یؤثر موت أحد الشركاء أو افلاسهم أو نقل 

اسهمهم بأي شكل من الاشكال على وجود الشركة، أما في حالة خسارة الشركة فلا یتحمل جمیع 

د برأس المال أي بعدالمساهمین الخسارة بنسبة واحدة، وإنما یتحمل كل مساهم بنسبة مساهمته 

.31الأسهم التي اشتراها

الفرع�الثا�ي

الشر�ك����شركة�المسا�مة�ب�ن�سلطة�ال�سي���والمراقبة

بالرجوع الى القواعد المنظمة لشركة المساهمة نجد أن المشرع الجزائري میز بین نظامین 

دیث.أو النظام الحلتسییر والذي یتحدد بحسب ما اعتمدت شركة المساهمة على النظام التقلیدي 

سامي بلال، مرجع سابق.-31
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أما فیما یخص سلطات مسیري شركة المساهمة التقلیدیة فیتولى مهمة التسییر كل من رئیس 

وأعضاء مجلس الإدارة مع إعطاء لرئیس المجلس الإدارة مهمة تمثیل الشركة في علاقتها مع الغیر، 

دارة مجلس الإبهدف ضمان السیر الحسن لشركة وضع المشرع الجزائري لكل من رئیس وأعضاء 

السلطة الواسعة لتصرف باسم الشركة في كل الظروف مع مراعاة السلطات التي یخولها القانون 

صراحة لجمعیات المساهمین، یسیرها في حدود موضوع الشركة.

إلا أنه یجوز لمجلس الإدارة ممارسة صلاحیات الجمعیة العامة بتفویض منها، مثلا عندما 

اص من القیم المنقولة، یجوز لها ان تفوض مجلس الإدارة السلطات یتعلق الامر بإصدار صنف خ

اللازمة من أجل تحقیق زیادة في رأس المال مرة واحدة أو أكثر وتحدد الكیفیات ومعاینة التنفیذ والقیام 

.32بإجراء التعدیل المناسبة للقانون الاساسي

همة التسییر لمجلساستحدث المشرع الجزائري نظام تسییر في شركة المساهمة أعطى م

المدیرین یتمتع بنفس السلطات المخولة لمجلس الإدارة في النظام التقلیدي، مع مراعاة عدم الاعتداء 

وهذا ما نصت علیه 33على السلطات التي یخولها القانون لمجلس المراقبة وجمعیات المساهمین 

ف بالسلطات الواسعة لتصر یتمتع مجلس المدیرینمن قانون التجاري الجزائري على:" 648المادة 

باسم الشركة في كل الظروف. ویمارس هذه السلطات في حدود موضوع الشركة مع مراعاة 

السلطات التي یخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة وجمعیات المساهمین".

أما بخصوص إمكانیة الاستعانة بمدیرین عامین في شركة المساهمة، فقد أسند مهمة تعیینهم 

جلس الإدارة بحیث یكلف شخص واحد أو اثنین من الأشخاص الطبعیین لیساعد الرئیس الى م

كمدیرین عامین باقتراح من الرئیس، كما یحدد مجلس الإدارة السلطات المخولة للمدراء في علاقتهم 

.34مع الغیر نفسها التي یتمتع بها رئیس مجلس الإدارة

ساتالمجلة الافریقیة للدراحدود سلطات مسیري الشركات التجاریة ومسؤولیتهم وأثارها على الغیر"، "مداوري لحسن، -32

.62، 61، ص. ص،2020، جامعة أحمد درایة، الجزائر، 01، العدد 04، المجلد القانونیة والسیاسیة

.62، 61امداوري لحسن مرجع نفسه، ص. ص، -33

.62، 61مداروي لحسن، مرجع نفسه، ص. ص-34
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المطلب�الثا�ي

مسؤولية�محدودةخصوصية�الشر�ك����شركة�ذات�

یتمیز الشركاء في شركة ذات مسؤولیة محدودة بكونهم مسؤولون مسؤولیة محدودة كل بمقدار 

الحصة التي قدمها في رأس مال الشركة، ولا تمتد هذه المسؤولیة لأموالهم الخاصة، فمتى استوفى 

نه انقطعت لأالشریك حصته لا یمكن لدائنیه المطالبة بحقهم سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر

صلته بالشركة.

بینما أن مسؤولیة الشریك محدودة فإنه لا یكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله الشركة ویجب 

أن تكون له هذه الصفة من قبل وفي حالة افلاس شركة لا تؤدي الى افلاس الشریك، ولتعرف أكثر 

)، فرع الأولالمسؤولیة محدودة(عن خصوصیة الشریك نبین الأوضاع القانونیة لشریك في شركة ذات 

.35)الفرع الثانيوأثر تغییر وضع الشریك على الشركة(

الفرع��ول 

�وضاع�القانونية�لشر�ك����شركة�ذات�مسؤولية�محدودة

من أبرز حقوق الشركاء في شركة ذات مسؤولیة والتي تخضع لنظام قانوني مختلف بعض 

كة الأشخاص هو حقه في تحدید مسؤولیته في الشر الشي عن ذلك الذي یخضع له الشركاء في شركة

بقدر ما یساهم به من رأسمالها مع تحفظ.

حقه في التنازل عن حصته وانتقالها الى الورثة مع حق باقي الشركاء في استرداد ءواستثنا

الحصة في حالة التنازل عنها، والشریك في هذه الأخیرة لا یكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه 

شركة بخلاف ما هو علیه الحال في شركة التضامن، بحیث یشترط على الشریك أن یكون الى ال

رضاه صحیح أي خال من أي عیب من عیوب الإدارة، ویثبت بمجرد التوقیع على العقد لذلك أوجب 

القانون أن یوقع الشریك على العقد بنفسه أو بواسطة وكیل یحمل وكالة تثبت هذا الغرض.

.433محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص-35
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ولیة محدودة ؤ ن حیث یمكن أن ینشئ الشركة ذات مستشریع الجزائري یأخذ صفتیأما الشریك في ال

یبرمون العقد بأنفسهم أو بواسطة وكیل یقدمون سندا یثبت توكیلهم في ابرام نإما أشخاص طبیعیی

نجد أن ، حیثالعقد كما یجوز أن تؤسس الشركة من طرف الممثلین القانونین للأشخاص المعنویة

سب صفة التاجر(أولا)، و تكون حصة الشریك إسمیة (ثانیا)، و بإمكان الشریك أن الشریك لا یكت

.36یتنازل عن حصته (ثالثا)

أولا:�عدم�اك�ساب�الشر�ك�صفة�التاجر

یترتب على المسؤولیة المحدودة لشركاء عدم اكتسابهم صفة التاجر سواء لشریك الموصي 

راف یلزم أن تتوافر في شریك الاهلیة اللازمة للاحتأو الشریك المساهم، وذلك من المتفق علیه أنه لا

التجارة، كما یلزم بالتزامات التجار على أن الدخول في شركة ذات مسؤولیة محدودة یعتبر عملا 

"یحدد الطابع التجاري لشركة من قانون التجاري على: 544وهذا ما نصت علیه المادة 37تجاریا، 

التضامن وشركات التوصیة والشركات ذات مسؤولیة محدودة إما بشكلها أو بموضوعها تعد شركة 

وشركات المساهمة تجاریة بحكم شكلها ومهما كان موضوعها".

ثانيا:�كون�حصة�الشر�ك�إسمية

تتكون شركة ذات مسؤولیة مجدودة من شخصان طبعیین أو معنویین أو أكثر، یتحملون 

سمالها بكل حریة من طرف الشركاء في المسؤولیة في حدود ما یقدمونه من حصص، بحیث یحدد رأ

فقرة 566القانون الأساسي ویقسم الى حصص ذات قیمة إسمیة متساویة وهذا ما نصت علیه المادة 

لا یجوز ان یكون رأسمال الشركة ذات مسؤولیة محدودة أولى من قانون التجاري الجزائري على: "

إسمیة من متساویة مبلغها دج وینقسم الرأسمال الى حصص ذات قیمة100.000أقل من 

.دج الى الأقل"1000

.492، ص2001نادیة محمد معوش، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -37
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یقوم الشركاء باكتتاب جمیع الحصص، ودفع كاهل قیمتها بالنسبة للحصص العینیة، وتدفع 

خمس رأس المال التأسیسي، ویدفع المبلغ المتبقي على 5/1الحصص النقدیة بقیمة لا تقل عن 

سنوات من 5ذلك في مدة أقصاها خمس مرحلة واحدة أو عدة مراحل بأمر من مسیر الشركة، و 

تاریخ تسجیل الشركة لدى السجل التجاري كما یمكن تقدیم هذه الحصة على شكل عمل كمساهمة 

فیها دون ان یدخل في تأسیس رأس المال بالإضافة الى ذكر توزیع الحصص وذكر قیمة الحصص 

العینیة في القانون الأساسي.

لا یمكن أن تكون ممثلة في سندا قابلة لتداولةو عینیفالحصص الاسمیة سواء كانت نقدیة أ

یجب أن تكون حصص الشركاء اسمیة من قانون التجاري على:" 569وهذا ما نصت علیه المادة 

ولا یمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة لتداول"

یجب أن یتم الاكتتاب بجمیع من قانون التجاري الجزائري على:" 567ونصت أیضا المادة 

الحصص من طرف الشركاء وأن تدفع قیمتها كاملة سواء كانت الحصص عینیة أو نقدیة ولا 

یجوز أن تمثل الحصص بتقدیم عمل، ویذكر توزیع الحصص في القانون الأساسي إن المال 

الناتج عن تسدید قیمة الحصص المودعة بمكتب التوثیق، تسلم الى مدیر الشركة بعد قیدها 

هذه المادة یكون الاكتتاب باجتماع جمیع حصص الشركاء من أجل . حسببالسجل التجاري"

.38استكمال إجراءات التأسیس هذه الشركة

عن�حصتھثالثا:�جواز�التنازل�

أجاز المشرع الجزائري انتقال الحصص في شركة ذات مسؤولیة محدودة عن طریق الإرث 

فقرة أولى من القانون 57039ادة أو بموجب حوالة بین الأزواج، الأصول والفروع وهذا حسب نص الم

للحصص قابلیة الانتقال عن طریق الإرث كما أنه یمكن إحالتها بكل حریة التجاري الجزائري على " 

بین الأزواج والأصول والفروع".

.28، ص2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،2فوضیل نادیة، الشركات الأموال في القانون الجزائري، ط-38
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یشترط القانون الأساسي تحدید شروط خاصة لكي یتم القبول بهذا التحویل والذي ینجم عنه 

"لا من قانون التجاري الجزائري على: 57140دخول شریك جدید الى الشركة حسب نص المادة 

یجوز إحالة حصص الشركاء الى الأشخاص الأجانب عن الشركة إلا بموافقة أغلبیة الشركاء التي 

الشركة على الأقل" ،فحسب هذه المادة لا یجوز إحالة الحصص وهي الشركاء رأس مال تمثل أرباع

رأس مال الشركة 4/1الى الأشخاص الأجانب عن الشركة إلا بموافقة أغلبیة الشركاء التي تمثل 

على الأقل وهي أغلبیة مزدوجة عددیة و مالیة، وهي نفسها الأغلبیة لتعدیل القانون الأساسي طبقا 

لا یجوز إدخال أي تعدیل على القانون الأساسي من القانون التجاري الجزائري على:" 586دة للما

إلا بموافقة أغلبیة الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة ما لم یقض عند التأسیس خلاف 

ذلك. غیر أنه لا یمكن في أي حال للأغلبیة أن تلزم أحد الشركاء بزیادة حصته في رأس مال

الشركة". 

أما إذا اشتملت الشركة على أكثر من شریك فیقدم مشروع الإحالة الى الشركة وكل واحد من 

الشركاء ویعد المتنازل إلیه شریكا في الشركة إذا لم تعلن الشركة رأیها صراحة في أجل ثلاثة أشهر 

.41اعتبارا من تاریخ إعلامها بالتنازل

الفرع�الثا�ي

���الشركةأثر��غي���وضع�الشر�ك�ع

القاعدة أن الشركة ذات مسؤولیة محدودة على عكس شركات الأشخاص، لا تنقضي بوفاة 

أحد الشركاء، بل تنتقل الحصة بوفاة الشریك الى الورثة ولا تنقضي عند افلاس الشریك أو إصدار 

، 42قرار

.120، ص118سابق، ص بلعیساوي محمد الطاهر، مرجع-41

محمد فرید العریني، القانون التجاري شركات المساهمة والتوصیة بالأسهم وذات مسؤولیة محدودة، مرجع سابق، ص -42

422.
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ة ذات لا تنحل الشركمن القانون التجاري الجزائري على:" 589وهذا ما نصت علیه المادة 

مسؤولیة المحدودة بنتیجة الحظر على أحد الشركاء أو تفلیسه أو وفاته إلا إذا تضمن القانون 

الأساسي شرطا مخالفا في هذه الأخیرة وفي حالة خسارة ثلاثة أرباع رأس مال الشركة یجب على 

یع الحالات مالمدیرین استشارة الشركاء للنظر فیما إذا یتعین إصدار قرار بحل الشركة، ویلزم في ج

إشهار قرار الشركاء في صحیفة معقدة لتلقي الإعلانات القانونیة في الولایة التي یكون مركز 

الشركة الرئیسي تابعا لها وایداعه بكتابة ضبط المحكمة التي یكون هذا المركز تابعا لها وقید 

داولة على وجه بالسجل التجاري. وإذا لم یستشر المدیرون الشركاء أو لم یمكن الشركاء من م

یتغیر وضع الشریكحیثالصحیح، جاز لكل من یهمه الامر أن یطلب حل الشركة أمام القضاء".

یك في )، كما نبین الشر ثانیا)، أو افلاس الشریك أو الحجز علیه(أولاإما بوفاة الشریك(في الشركة

).ثالثاإدارة الشركة ذات مسؤولیة محدودة(

أولا:�وفاة�الشر�ك

تنقضي الشركة كأصل عام بوفاة أحد الشركاء باعتبار أن تأسیس شركة كان مبنیا على 

صفات شخصیة الخاصة بالشركاء، وبالتالي إذا توفي أحد الشركاء یؤدي الى انقضاء شركة وتصفیة 

تنتهي الشركة بموت من قانون المدني فقرة أولى على:" 439موجوداتها وهذا ما نصت ه المادة 

اء أو الحجز علیه أو إعساره أو إفلاسه".أحد الشرك

وضع المشرع الجزائري استثناء عن هذا الأصل حیث أجاز إمكانیة استمرار شركة في حالة اتفاق 

یجوز أیضا اتفاق على أنه إذا مات أحد فقرة ثانیة على:" 439شركاء فیما بینهم حسب نص المادة 

أن تستمر الشركة بین 440كة وفقا للمادة الشركاء أو حجز علیه أو أفلس أو انسحب من الشر 

الشركاء الدائنین وفي هذه الحالة لا یكون لهذا الشریك أو ورثته إلا نصیبه في أموال الشركة". 

حسب هذه المادة تستمر الشركة إذا كان هناك اتفاق بین الشركاء حیث یمكن أن تهتز اقتصادیا أو 

.43بین أعضائهاتنخفض عدد أسهمها مما قد یؤدي الى خلافات 

.439نادیة محمد معوش، مرجع سابق، ص 43
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ثانيا:�إفلاس�الشر�ك�أو�صدور�قرار�ا���ز�عليھ

لا تترتب بالضرورة على الحكم بشهر إفلاس الشركة تقریر تمدید إفلاس لیشمل الشریك، إنما 

هي مسألة تتحقق تبعا لطبیعة مسؤولیة الشریك في الشركة وطبیعة الخطأ المتسبب في افلاس 

الشركة، فإفلاس الشركة لا یؤدي الى افلاس الشریك في حالة وجود اتفاق بین الشركاء لاستمرار 

ویجوز أیضا على أنه إذا من قانون التجاري على:" 2فقرة 439كة وهذا طبقا لنص المادة الشر 

أن تستمر الشركة 440حجز علیه أو أفلس أو انسحب من الشركة وفقا للمادة مات أحد الشركاء أو

بین الدائنین و في هذه لا تكون لهذا الشریك أو ورثته إلا نصیبه في أموال الشركة و یقدر هذا 

وقوع الحادث الذي أدى الى خروجه من الشركة ویدفع له نقدا ولا یكون مالنصیب بحسب قیمته یو 

له سبب فیما یستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على ذلك الحادث".

زأجازت هذه المادة إمكانیة استمرار في شركة باتفاق شركاء فیما بینهم، وتطبق على الحج

أو اعساره نفس الحالات التي تؤدي الى انقضاء الشركة ما لم یتفق الشركاء على خلاف ذلك، فإن 

إفلاس الشركة ذات مسؤولیة محدودة لا یؤدي الى افلاس شركاء لأنهم لا یكتسبون صفة تجاریة 

.44وهم مسؤولون عن دیون شركة على حسب أسهمهم في الشركة

حدودةثالثا:�إدارة�شركة�ذات�مسؤولية�م

إن الممثل القانوني لشركة ذات مسؤولیة محدودة هو المدیر أو المسیر وهو من یتولى إدارة 

یدیر من القانون التجاري الجزائري نصت على:" 1فقرة 576هذا الكیان، بحیث جاءت المادة 

الشركة ذات مسؤولیة محدودة شخص أو عدة أشخاص طبعیین ویجوز اختیارهم خارجا عن 

فحسب هذه المادة یسیرها شخص طبیعي أو شخص معنوي أو عدة أشخاص".الشركاء". 

فقرة 576ویعین المدیر من قبل الشركاء الذین یمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة طبقا للمادة 

"ویعینهم الشركاء في القانون الأساسي أو بعقد لاحق حسب الثانیة من القانون التجاري على: 

".582في الفقرة الأولى من المادةالشروط المنصوص علیها 

.439نادیة محمد معوش، مرجع سابق، ص -44
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تتخذ القرارات في الجمعیات أو من القانون التجاري الجزائري على: " 582نصت المادة 

خلال الاستشارات الكتابیة من شخص واحد أو أكثر من الشركاء الذین یمثلون أكثر من نصف 

هم دعوة الشركاء أو استشاراترأسمال الشركة. وإذا لم تحصل هذه الأغلبیة في المداولة الأولى وجب

مرة ثانیة حسب الأحوال وتصدر القرارات بأغلبیة الأصوات مهما كان مقدار جزء رأس المال الممثل، 

ما لم ینص القانون الأساسي على شرط یخالف ذلك".

سواء كان المدیر شریك أو غیر شریك یتم عزله بموجب أمر قضائي بناء على طلب كل 

ب قانوني، ویحدد القانون الأساسي سلطات المدیر أو المدیرین في العلاقات ذي مصلحة إن وجد سب

بین الشركاء؛ وعند سكوت القانون الأساسي للشركة فإنه یجوز له أن یقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح 

"یجوز للمدیر في العلاقات بین الشركاء وعند من قانون التجاري على: 554هذه الآخرة طبقا للمادة 

تحدید سلطاته في القانون الأساسي أن یقوم بكافة أعمال لصالح الشركة. وعند تعدد المدیرین عدم

یتمتع كل واحد منهم منفردة بالسلطات المنصوص علیها في الفقرة المتقدمة ویحق لكل واحد منهم 

أن یعارض في كل عملیة قبل إبرامها".

كة رف في جمیع الظروف باسم الشر وفي حالة علاقتها مع الغیر للمدیر أوسع سلطات للتص

" وفي من قانون التجاري على:577من دون إخلال بالسلطات المخولة قانونا للشركاء حسب المادة 

العلاقات مع الغیر للمدیر أوسع السلطات للتصرف في جمیع الظروف باسم الشركة من دون 

لمدیر نفسها ملزمة بالتصرفات اإخلال بالسلطات التي یمنحها القانون صراحة للشركاء فإن الشركة 

التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة ما لم تثبت أن الغیر كان عالما أن التصرف یتجاوز ذلك 

الموضوع أو أنه ام یخف علیه ذلك نظرا للظروف وذلك بقطع النظر على أن نشر القانون الأساسي 

كاف وحده لتكوین ذلك الإثبات".
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تصرفات المدیر التي لا تدخل في نطاق موضوعها، ما لم یثبت الغیر إلا أن الشركة تبقى ملزمة ب

أن التصرف یتجاوز ذلك الموضوع أو أنه لم یخف علیه نظرا للظروف، فلا یترتب على عزل المدیر 

.45حل الشركة ویبقى للشركاء حق تعیین مدیر جدید

.137، 126بلعیساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص. ص، -45
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يطة�بالأس�م�وال��ص�الوحيد�:الفصل�الثا�ي ية�ال�س المركز�القانو�ي�للشر�ك����شركة�التوص

تكوین عقد شركة یكون بناءا على تعدد الشركاء، وفقا لمعیار طبیعة الشركة إذا كانت تقوم 

على الاعتبار الشخصي أو المالي بحیث یكون مركز الشریك متباین بین شركات الأشخاص والأموال.

تقوم شركة الأموال بحد ذاتها تطبیقا لأحكام تكوین هذه الأخیرة بشخص الوحید، كما یمكن 

أن تعتبر شركة الأموال وفقا للمعیار المادي والمعنوي الشخصي وهو ما یندرج ضمن شركة التوصیة 

).لأوللمبحث االبسیطة بالأسهم وعلى هذا الأساس یكون تحدید مركز الشریك في هذه الأخیرة (ا

راءات جأما عن مركز الشریك في شركة الشخص الوحید فهي تضم شریك واحد یسیرها ویقوم بإ

رادة المنفردة لشریك، حیث یكون مسؤول مسؤولیة محدودة عنها ولا لحساب هذه الشركة وتؤسس بالإ

).المبحث الثانيیكتسب صفة التاجر إذ لا یعد من قبل احتراف الاعمال التجاریة (
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ول المبحث�� 

خصوصية�مركز�الشر�ك�عند�التأس�س�وال�سي���و�نقضاء

تملك شركة التوصیة بالأسهم نظام مزدوج بحیث لها فئتین من الشركاء متضامنون مسؤولون 

مسؤولیة شخصیة عن دیون الشركة، وشركاء موصون لا یقل عددهم عن ثلاثة یسألون كل حسب 

لمتضامن نفسه مركز الشریك في شركة التضامن.الحصة المقدمة لرأس مال الشركة ومركز الشریك ا

تؤسس شركة التوصیة من طرف الشركاء إما بطریقة التأسیس العلني للادخار أو بدون اللجوء 

لتأسیس العلني، بحیث یقوم بتسییرها شخص طبیعي أو معنوي الذي عادة ما یكون من طرف 

مون من إدارة شركة التوصیة بالأسهم الشركاء المتضامنین، وهذا راجع الى ابعاد الشركاء المساه

)، یظهر مركز الشریك عند انقضاء الشركة عند توفر مجموعة من الأسباب التي المطلب الأول(

).المطلب الثانيتؤدي الى ذلك كوفاة الشریك أو انسحابه أو باتفاق الشركاء على انقضائها (

المطلب��ول 

وال�سي��خصوصية�مركز�الشر�ك�من�حيث�التأس�س�

یقوم الشركاء في شركة التوصیة بالأسهم بتقدیم طلب تأسیس هذه الأخیرة مرفقا بعقد تأسیس 

)، لأولاالفرعشركة ونظام الأساسي لها ویجب أن یكون جمیع الشركاء المتضامنین والمساهمین (

ث یتم ییتولى تسییر شركة التوصیة بالأسهم مدیر یتم تعیینه من طرف الشركاء المتضامنین، بح

.46)الفرع الثانياستبعاد شركاء المساهمون من الإدارة (

عبد الوهاب عبد االله المعمري، الوجیز في الشركات التجاریة والاعسار وفقا لأحداث التعدیلات، دار الثقافة لنشر والتوزیع، -46

.198، ص 2021الاردن، 
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الفرع��ول 

من�حيث�التأس�س

تتأسس شركة التوصیة بالأسهم رجوعا للأحكام الخاصة بنفس الطریقة التي تقوم بها الشركة 

المساهمة، أي بطریقتین إما بدون اللجوء إلى الإعلان العلني للادخار أي توزع كل الأسهم على

) منهم شریك متضامن على الأقل، وإما 4الشركاء المؤسسین ولا یجب أن یقل عددهم عن أربعة (

یتأسس باللجوء العلني للادخار من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام.

یعین المسیر أو فقرة الأولى من القانون التجاري الجزائري على:" 715حیث تنص المادة 

نون الأساسي وینجزون إجراءات التأسیس التي یكلف بها مؤسسونالمسیرین الاولون بموجب القا

". تبین إجراءات التأسیس بأن المسیر أو المسیرون، یقومون بتأسیس هذه الشركة شركات المساهمة

أي بمعنى الاتفاق بینهم حول من یكون مسیر ویتولى إجراءات تأسیس شركة التوصیة بالأسهم، 

یر أو المسیرون الاولون ینجزون إجراءات التأسیس التي یكلف بها ویلاحظ من خلال المادة أن المس

ن ، یكو نمؤسس شركة المساهمة وقد یكون شخص طبیعي أو معنوي، أما في حالة العكس یجب أ

.47مسؤولیة عن مخالفة وأخطاء إجراءات التأسیسالمن هم الذین یتحملون االشریك متض

الشركاء اكتساب صفة التاجر وذلك بالنظر إلى تتطلب الاهلیة التجاریة لهذه الطائفة من 

صفة التاجر أن یتحمل المسؤولیة التي یتحملها الشركاء المتضامنین في شركة التضامن، أما الشركاء 

المساهمین یخضعون لنفس أحكام الشركاء في شركة المساهمة وهو ما یجعل ناقص الأهلیة یكون 

) شركاء مساهمین 3الأقل من شریك واحد وثلاثة (شریك مساهم في التوصیة بالأسهم، تتكون على

من غیر تحدید الحد الأقصى، وعلیه لا یمكن تأسیس شركة التوصیة بالأسهم بأقل من أربعة شركاء 

على الأقل یكون أحدهم شریك متضامن.

:" تؤسس شركة التوصیة بالأسهم التي یكون رأس مالها على ما یلي715تنص المادة 

بین شریك متضامن أو أكثر له صفة التاجر ومسؤول دائما وبصفة متضامنة مقسما الى أسهم، 

.169بلعیساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص-47
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الشركة والشركاء موصین لهم صفة مساهمین ولا یتحملون الخسائر إلا بما یعادل عن دیون

) ولا یذكر أسهم الشركة في 3حصصهم، لا یمكن أن یكون عدد الشركاء الموصین أقل من ثلاث (

اسم الشركة".

الشركة في العقد التأسیسي ویحدد مقرها الاجتماعي، ویوقع القانون الأساسي یبین الشریك مدة

للشركة لدى الموثق وتوقیعه من طرف الشركاء والسعي بكل الإجراءات لقید الشركة في السجل 

.48التجاري لتكتسب الشخصیة المعنویة القانونیة، وعدم إغفال إجراءات الشهر القانوني

الفرع�الثا�ي

����ال�سي��دور�الشر�ك

یكون تسییر شركة التوصیة بالأسهم أكثر تشابك من تسییر التوصیة البسیطة، على اعتبار 

وجود توازن بین الشركاء المتضامنین والشركاء المساهمین.

تتخذ شركة التوصیة بالأسهم اسم أحد الشركاء المتضامنین أو أسمائهم جمیعا متبوع بعبارة 

و"شركائهم"، ولا یجوز أن یظهر اسم أحد المساهمین وإلا التزم من غیر تحدید وبالتضامن عن دیون 

الشركة، كما یتعین تحدید الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة ویكون مشروع غیر مخالف للنظام

.49العامة تحت طائلة البطلانوالأدابالعام 

أولا:�اختيار�الشر�ك�كمس��

یتولى الشریك تسیر شركة التوصیة البسیطة بالأسهم شخص طبیعي أو معنوي، یكون من 

بین شركاء متضامنین عادة، أو من الغیر على اعتبار أن أمر التسییر محظور على الشركاء 

المساهمین.

.173، 170بلعیساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص. ص، -48
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أن التسییر كون من قبل الشركاء الذین یتم تعیینهم في العقد التأسیسي الأصل القاعدة العامة 

لشركة، أما الاستثناء عن هذا الأصل أن المسیر یعیین من طرف الجمعیة العامة وذلك بموافقة كل 

الشركاء المتضامنین ما لم یوجد شرط یخالف ذلك.

نیة من القانون التجاري الجزائريثالث في الفقرتین الأولى والثا715مادة تهذا ما نصت علیه ال

على:" یعین المسیر أو المسیرین الأولون بموجب القانون الأساسي وینجزون إجراءات التأسیس التي 

یكلف بها مؤسسو شركات المساهمة. تعین الجمعیة العامة العادیة للمسیر أو المسیرین خلال وجود 

لة وجود شرط مخالف في القانون الأساسي".الشركة، بموافقة كل الشركاء المتضامنین إلا في حا

تعیین المدیر یتم من قبل جمیع الشركاء في نظام الشركة لذا لا یجوز عزله إلا بتعدیل الشركة 

الذي یقتضي أن یصدر القرار بشأنه بموافقة جمیع الشركاء، أو بقرار منهم الذین یملكون أكبر عدد 

رة یجیز ذلك ویحتوي على نص یوضح كیفیة تعینه من رأس مال الشركة إذا كان عقد هذه الأخی

بتفویض من الإدارة وتوقیع علیه من قبل الشركاء

في حالة شغور منصب المدیر لأي سبب من الأسباب، یقوم الشركاء متضامنین بتعیین 

مدیر من بینهم، وإذا تعذر الامر وجب على مجلس الرقابة القیام بذلك حیث یعین المدیر مؤقت 

یوم من تاریخ تعیینه تقوم الجمعیة العامة بتعین المدیر المؤقت 30ارة أعمالها، وذلك خلال یتولى إد

لانتخابه من بین شركاء متضامنین، یترتب على هذا حتما منع الشركاء المساهمین من التدخل في 

.50أعمال الإدارة

ثانيا:�سلطات�الشر�ك�كمس��

یتضح التالي نصها:" یتمتع المسیر بأوسع السلطات 4فقرة 715بالرجوع الى أحكام المادة 

التصرف باسم الشركة في كل الظروف. یخضع المسیر لنفس الالتزامات التي یخضع لها مجلس 

وفي إطار العلاقات مع الغیر، تلتزم الشركة إدارة شركات المساهمة مع مراعاة أحكام هذا الفصل. 

أعمال المسیر التي لا تخضع لموضوع الشركة إلا إذا توصلت الى إثبات أن الغیر كان على حتى ب

.176، 174بلعیساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص. ص، -50
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إطلاع بأن نشاط المسیر بعید عن موضوعها أو لا یمكنه تجاهله نظرا لظروف مع استثناء أن مجرد 

ات د سلطتكون بنود القانون الاساسي التي تحنشر القانون الاساسي یكفي وحده التأسیس هذه البینة.

المسیر والمترتبة عن المادة، غیر للاحتجاج بها على الغیر".

یتضح لدینا أن المسیر یتمتع بسلطات واسعة حیث یمارس أعمال الشركة وتخضع هذه 

الاخیرة الى أحكام شركة التوصیة البسیطة وشركة التضامن، بحیث یلتزم المسیر باحترام شروط 

شركة، أما في حالة عدم وجودها یتمتع المسیر بأوسع السلطاتالاتفاقیة الواردة في القانون الاساسي ل

التصرف باسم الشركة في علاقتها مع الشركاء وذلك باحترام المسیر للسلطات المقررة لجماعة 

الشركاء، سواء السلطات العادیة والغیر العادیة وفي كل حالة لا یلتزم إلا بتنفیذ القرارات الصادرة عن 

.51جمعیة الشركاء

ل نوعیة السلطات التي یمارسها المسیر في السلطات الاداریة والمالیة والسیاسیة التي تشم

تحقق غرض الشركة، حیث یلتزم المسیر بجمیع التصرفات تجاه الغیر والتي تخرج عن غرض 

الشركة، موضوعها ما لم یثبت أن الغیر كان علم به، أو كان علیه العلم استنادا الى الظروف 

لنظر عن شهر القانون الاساسي كافي لإثبات ذلك، تطبیقا لقواعد العامة فإن المسیر المحیطة بغض ا

في شركة التوصیة یتحمل مسؤولیة التصرفات التي یقوم بها في مواجهة الشركة والشركاء فیما 

.52بینهم

ثالثا:�مسؤولية�شر�ك�مس������شركة

اء التأسیس أو اعداد القانون تقوم مسؤولیة المسیر الاول أو المسیرین الاوائل عن أخط

الاساسي لشركة التوصیة بالأسهم، ذلك أنه مخول لهم القیام بإجراءات التأسیس وهي نفسها المخولة 

لمؤسسي شركات المساهمة، كما یتحمل المسیر مسؤولیة الإخلال بأعمال الإدارة أثناء مزاولة مهامه، 

یةالمجلة الافریقیة للدراسات القانونحدود مسیري الشركات التجاریة ومسؤولیتهم وأثار على الغیر"، "مدراوي لحسن، -51

.62، ص2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، الجزائر، ،01، العدد 04، المجلد والسیاسیة

.63مرجع نفسه، ص -52
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ام قوبات الجزائیة، ویخضعون لجمیع الاحكیخضع مسیري شركات التوصیة بالأسهم لمجموعة من الع

.53الجزائیة

المطلب�الثا�ي

من�حيث��نقضاء

تنقضي شركات الأموال كباقي الشركات التجاریة وهذا عند توفر مجموعة من الأسباب التي 

انتهائها )، أو باتفاق الشركاء علىالفرع الأولتتمثل في وفاة أحد الشركاء أو الحجز علیه أو إفلاسه (

.54)ثالثالفرع ال(الفرع الثاني)، كما تنتهي أیضا هذه الشركات برغبة شركاء بالانسحاب منها (

الفرع��ول 

وفاة�أحد�الشر�اء�أو�ا���ز�عليھ�أو�إفلاسھ

تنقضي الشركة كأصل عام بسبب موت أحد الشركاء أو الحجز علیه أو إفلاسه وهذا ما 

جزائري على:" تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء من قانون مدني 1فقرة 439نصت علیه المادة 

، إلا أنه یجوز الاتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن أو الحجز علیه أو إعساره أو إفلاسه

مع ورثته ولو كانوا قصرا، و یجوز أیضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو تستمر الشركة

أن تستمر الشركة بین الشركاء الباقین 440ة وفقا للمادة حجز علیه أو أفلس أو انسحب من الشرك

وفي حالة لا یكون لهذا الشریك أو لورثته إلا نصیبه في أموال الشركة، وبقدر هذا النصیب بحسب 

قیمته یوم وقوع الحادث الذي أدى الى خروجه من الشركة و یدفع له نقد اولا یكون له نصیب فیما 

. غیر "من حقوق الا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على ذلكیستجد بعد ذلك من حقوق إلا 

أن شركة الأموال لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء لأنها تقوم على الاعتبار المالي وكاستثناء یمكن 

53 -FACON Pierre, La responsabilité des associés et du gérant en Sarl, publiée le 26-11-2012 ,
consulté le20_06_2022.
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr

54 -Mathieu George, Les différents types de dissolution liqui dation d’une entreprise, sans année
de publication, consulté , le 21-06-2022.
http://solutions.lesechos.fr>juridique
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الجزائري فقرة ثانیة من قانون المدني 439للشركاء الاستمرار في الشركة وهذا ما نصت علیه المادة 

اانو الشركة مع ورثته ولو كما إذا مات أحد الشركاء أن تستثمرفي حالةیجوز الاتفاقعلى:" إلا أنه 

قصرا".

في هذه الحالة تحول الشركة إلى شركة التوصیة بسیطة لیصبح القاصر شریكا موصیا لا 

یكتسب صفة التاجر ولا یسأل عن التزامات الشركة إلا في حدود الحصة التي ورثتها، كما یجوز 

لشركاء الاتفاق على استمرار الشركة في حالة وفاة الشریك بین الشركاء الباقین، وفي هذه الحالة لا 

متوفي إلا نصیبه من أموال الشركة.یكون لورثة الشریك ال

تنقضي أیضا بالحجز على أحد الشركاء إذا فقد أهلیته جراء الجنون أو العته أو السفه أو 

الشریك یؤدي إلى انقضاء الشركة وتطبق علیه نفس الحكم على واقعة لسبب عقوبة جبائیه، إعسار  

ن حیث تقدیر النصیب المستحق وفاة الشریك سواء استمرار الشركة بین الشركاء المتبقین أو م

.55لشریك المحجور علیه أو المعسر أو المفلس أموال الشركة

ة عن كون عند توقف الشركتنقضي الشركة التجاریة لأسباب عامة المتمثلة في الإفلاس وی

الدفع تصبح عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، عالج المشرع الجزائري إمكانیة تقریر إفلاس الشریك في 

شركات الأموال في شكلین هما:

_صرح بإمكانیة تمدید إجراءات الإفلاس إلى الشركاء ویتحمل دیونه شخصیة ودیون الشركة، وهذا 1

ركة تجاریة سواء كان مسیر قانوني أو فعلي قام بأعمال تخدم یطبق على كل من قام بإدارة ش

مصلحته أو التصرف في أموال تلك الشركة أو استغلالها استغلال لا یخدم مصلحته شخصیة وفقا 

من القانون التجاري الجزائري على:" في حالة التسویة القضائیة لشخص معنوي 224لنص المادة 

على كل مدیر قانوني أو واقعي ظاهري أو باطني مأجور أو إفلاسه، یجوز إشهار ذلك شخصیا

كان أم لا...".

جودي سامیة، انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتھا، مذكرة لنیل شھادة الماستر، قسم القانون، فرع قانون الخاص،-55

.18، 17، ص. ص، 2019تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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من قانون التجاري على:" في حالة توقف 378عالج المشرع الإفلاس بالتقصیر في نص المادة -2

شركة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بالتفلیس بالتقصیر على القائمین 

ذات مسؤولیة محدودة، وبوجه عام كل المفوضین قبل بالإدارة والمدیرین أو المصفین في شركة 

ام 1الشركة یكونون بهذه الصفة وسوء النیة: استهلكوا مبالغ مالیة جسیمة تخص الشركة في القي

بعملیات نصیبیة محضة أو عملیات وهمیة، أو قاموا بقصد تأخیر إثبات توقف الشركة عن الدفع 

أو استعملوا بنفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق،

للحصول على أمول، أو قاموا بعد توقف الشركة عن الدفع بإیفاء أحد الدائنین أو جعله یستوفي حقه 

إضرار بجماعة الدائنین، أو جعلوا الشركة تعقد لحساب الغیر تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة 

أن تتقاضى الشركة مقابلا، أو امسكوا أو أمروا بإمساك بالنسبة لوضعها عند التعاقد وذلك بغیر

حسابات الشركة بغیر انتظام".

من القانون التجاري الجزائري على أنه:" تطبق عقوبة التفلیس 380لكن عند الرجوع الى المادة 

بالتقصیر على القائمین بالإدارة والمدیرین أو المصفین في شركة مساهمة والمسیرین أو المصفین 

ي شركة المسؤولیة المحدودة، ویوجه عام كل المفوضین من قبل الشركة یكونون بقصد إخفاء كل ف

أو بعض ذمتهم المالیة عن متابعتهم من جانب الشركة المتوقعة عن الدفع أو من دائني الشركة 

یة لیكونون عن سوء قصد اختلسوا أو أخفوا جانبا من أموالهم أو اقروا تدلیسا بمدیونتهم بمبالغ ما

لیست في ذمتهم".

) فإن المسیر یكون مسؤول عن جریمة الإفلاس 380و378من خلال هاتین المادتین (

من القانون 370بالتقصیر إجباریا متى أثبت سوء نیة على خلاف أحكام إفلاس التاجر، في المادة 

لدفع...".وحالات االتجاري الجزائري على:" یعد مرتكبا لتفلیس بالتقصیر كل تاجر في حالة توقف عن 

على:" إذا كان قد عقد لحساب الغیر تعهدات 371یكون إفلاس التاجر جوازیا نصت علیه المادة 

ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد بغیر أن یتقاضى مقابلها مقابل شیئا، إذا كان 

عن صلح سابق، إذا كان لم یقم بالتصریح لدىهقد حكم بإفلاسه دون أن یكون قد أوفى بالتزامات

كاتب الضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في مهلة خمسة عشر یوما دون مانع مشروع، 
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في الأحوال والمواعید المحددة، دون مانع مشروع، ةإذا كان لم یحضر بشخصه لدى وكیل التفلیس

.إذا كانت حساباته ناقصة أو غیر ممسوكة بالنظام.."

أو قام بعقد لحساب الغیر أو لي یصرحهحسب هذه المادة فإن الشریك إذا لم یقم بالتزامات

.56بتوقف الشركة عن الدفع وهذا ما یؤدي الى افلاس الشركة وتصفیتها

الفرع�الثا�ي

ا���اب�أحد�الشر�اء

اء من قانون مدني جزائري على:" ...على أن شركة بانسحاب أحد الشرك440تنص المادة 

ویختلف هذا الأمر إذا كانت مدة شركة محدد أو غیر محدد المدة".

إذا كان العدد شركة محدد المدة في هذه الحالة لا یجوز لشریك الانسحاب من الشركة إلى غایة 

442انتهاء المدة المحددة في العقد، إلا إذا استند على مبررات لهذا الانسحاب وفقا لنص المادة 

قانون المدني.:" ویجوز أیضا لأي شریك إذا كانت الشركة معینة لأجل أن یطلب من 57فقرة الثانیة

من السلطة القضائیة إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة 

تنحل الشركة ما لم یتفق الشركاء على استمرارها".

محدد المدة، لا یجوز إجبار الشریكأما فیما یخص الحالة التي یكون فیها عقد الشركة غیر 

على البقاء في الشركة مدة حیاة هذه الأخیرة، ومن هذا یجوز لكل شریك الانسحاب من الشركة 

على58قانون مدني440/1بإرادته المنفردة ولكن وضع المشرع بعض الشروط نصت علیها المادة 

غیر معینة على شرط أن یعلن الشریكتنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها :"أنه

، ث القانونيللبحالمجلة الاكادیمیة ن، إفلاس الشریك تبعا لإفلاس الشركة التجاریة كضمان لحقوق الغیر، مدراوي لحس-56

.51،52، ص. ص، 2021، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي إلیاس، بلعباس، 02، العدد 12المجلد 
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سلفا عن إرادته في الانسحاب قبل حصوله، إلى جمیع الشركاء وإن لا یكون صادرا عن غش أو 

في وقت غیر لائق". 

كاستثناء أجاز المشرع لشریك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالانسحاب من شركة إذا أثبت 

لشركة مبرر من الناحیة القانونیة وتبقى سلطة صحة مزاعمه ویثبت أن طلبه في الانسحاب من ا

.59تقدیریة للقاضي یفصل في مسألة الانسحاب

الفرع�الثالث

اتفاق�الشر�اء�ع���انقضاء�الشركة

تنقضي الشركة بقوة القانون عند انتهاء الاجل المحدد لها في العقد، ویمكن أن تنتهي أیضا 

إرادة الشركاء فیما بینهم على انقضائها وفقا لنص المادة قبل انتهاء الاجل المحدد لها إذا كانت هذه 

."تنتهي الشركة أیضا بإجماع الشركاء على حلهاو الفقرة الثانیة من القانون المدني على:"440

یطلق على هذا الحل المبستر لشركة في حالة اتفاق الشركاء على انقضائها وحلها، یشترط 

الأخیرة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، أما إذا كانت في حالة عجز لحلها بصفة عامة أن تكون هذه 

.60عن دفع دیونها فلا یعتد بهذا الحل ولا تنقضي هذه الشركة

منح المشرع الجزائري سلطة للجمعیة العامة غیر عادیة لكل من شركة المساهمة وذات 

ي المحدد في العقد التأسیسمسؤولیة محدودة والتوصیة بالأسهم في حل الشركة قبل حلول الاجل 

لشركة، ویكون الاتفاق الذي جرى بین الشركاء فیما بینهم على حل الشركة (الحل الاتفاقي) یكون 

.61باطل إذا ثبت أنه كان مبني على الغش، أو كان الهدف منه الاضرار لمصلحة الأقلیة من الشركاء

، كلیة الحقوق 01العددالقانونیة والسیاسیة،مجلة البحوث بن عفان،" أسباب انقضاء شخصیة الشركة التجاریة"، خالد-59

.157، ص، 2013و العلوم السیاسیة، جامعة سعیدة، الجزائري،

.20:13على الساعة 2022-05-20، تم الاطلاع علیه یوم 2021-01-30رحاب، انقضاء الشركة وحلها، -60

https://www.tribunaldz.com

.157خالد بن عفان، مرجع سابق، ص-61
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المبحث�الثا�ي

مركز�الشر�ك����شركة�ال��ص�الوحيد

شركة الشخص الوحید شركة تجاریة باعتبارها صورة من صور شركة ذات مسؤولیة تعتبر 

محدودة، والشریك فیها لا یكتسب صفة التاجر ویسأل مسؤولیة محدودة أي بقدر الحصة التي قدمها 

لرأسمال الشركة.

ولا یمكن لدائني الشركة متابعة ما ذمة شخصیة لشریك، أما افلاس هذه الأخیرة لا یتعدى 

لى الشركاء، ویسعى أكثر في خصوصیة هذه الشركة كاستناد من قاعدة اعتبار الشركة عقد حیث ا

هنا یتوجه المشرع إلى اعتبار الشركة نظام حیث تتأسس من شخص وحید یخضع لنظام قانوني 

خاص، مما یفرض علینا ابراز خصوصیة مركز هذا الشریك من حیث التأسیس، التسییر والمسؤولیة 

لأول).(المطلب ا

تؤسس شركة الشخص الوحید على أساس الذي یعتمد علیه الشریك الذي یرى أن المشروع 

یصح أن ینشأ بالإرادة المنفردة لهذا الأخیر، ولا یلزم ذلك تعدد شركاء لقیاهما، فهي مكونة من 

.62شخص واحد وله كل سلطات التصرف في شركة شخص وحید ویسأل مسؤولیة محدودة

ة الشخص الوحید عند انقضاء الشركة عند توفر أسباب لقیام ذلك إما یكمن شریك في شرك

لأسباب عامة أو أسباب خاصة إذا توفي الشریك أو انسحب أو انتهت مدة المحددة لشركة أو انتهى 

.63الغرض الذي أنشأ من أجله أو حلها قضائیا (المطلب الثاني)

.206، 205عبد الوهاب عبد االله المعري، مرجع سابق، ص. ص، -62

، تم الاطلاع علیه یوم 2016أكتوبر4أمل المرشدي، المؤسسة ذات شخص الوحید طبقا للقانون الجزائري، نشر یوم -63

.10:44على الساعة2022جوان 8

https://www.mohamah.net/law/
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المطلب��ول 

ال��ص�الوحيدخصوصية�مركز�الشر�ك����شركة�یتمیز 

الشریك في شركة الشخص الوحید بأنه صاحب رأس مال الشركة وهو المالك لهذه الحصة 

ولا یزاحمه شركاء أخرون، وهو الوحید الذي له الشرعیة إصدار القرارات أي كانت ولا ینتظر المصادقة 

 یمكن الها ولاعلیها (الفرع الأول)، یسأل الشریك عن دیون الشركة مسؤولیة محدودة أي بقدر رأسم

لدائني متابعة ذمته الشخصیة (الفرع الثاني)، یقوم الشریك بتأسیس شركة الشخص الوحید بإرادته 

.64المنفردة أي مصدرها الإرادة بدل العقد (الفرع الثالث)

الفرع��ول 

من�حيث�ال�سي��

ادته ر یقوم المسیر بتسییر شركة الشخص الوحید باعتباره صاحب هذه الأخیرة وأنشأها بإ

المنفردة دون تدخل أعضاء أخرون سواء كان طرف داخلي أو خارجي، بحیث یكون هو الممثل 

للجمعیة العامة في الشركة وكل السلطات والاختصاصات تكون في یده هو لوحده ما ومن بین هذه 

السلطات له أن یغیر رأس مال شركة، وینصب أو یعزل من منصب المسیر حسب رغبته الخاصة، 

من القانون 4فقرة 584قانون لم یسمح له أن یفوض سلطاته للغیر وهذا وفقا لنص المادة لكن ال

الجزائري نصت على:" لا یجوز لشریك التفویض سلطاته وتدون قراراته المتخذة عوض الجمعیة 

ومكانها في سجل یمكن أن تلغى القرارات التي تتخذ خرقا لأحكام هذه المادة، یطلب من كل من 

مر". یعنیه الأ

إمهرار فریدة، إیوادرین لیلیة، الاحكام ذات مسؤولیة المحدودة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -64

.73، ص 2017عمري، تیزي وزو، القانون، تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود م
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یمكن للمسیر أن یتعهد بهذه التسییر لشخص أخر وله أن یقطع أجرة محددة لنفسه كبدل أتعابه في 

، وهذه الأجرة لا تعتبر ضامنا لأمواله إن كان مدین في شركته ولا تدخل في ذمة مالیة رالتسیی

لشركة بالتالي لا یطالب بها الدائنون.

یلتزم الشخص الطبیعي بتنصیب نفسه أو غیره لتسیر الشركة، أما أكثر لتسییر هذه الشركة 

یدیر شركة ذات فقرة أولى من القانون التجاري الجزائري على:" 576وهذا ما نصت علیه المادة 

مسؤولیة محدودة شخص أو عدة أشخاص طبیعیین ویجوز اختیارهم خارج عن الشركاء". 

أشهر 6د حسابات الشركة السنویة ویحرر تقریر سنوي لتسیر ویصادق علیه خلال یقوم المسیر بجر 

من اختتام السنة المالیة.

الفرع�الثا�ي

من�حيث�مسؤولية�شر�ك�الوحيد

یسأل الشریك في شركة الشخص الوحید مسؤولیة محدودة أي بقدر الحصة التي قدمها الى 

رأسمالها، بحیث لا یمكن لدائني الشركة متابعة ما في ذمته الشخصیة، المشرع الجزائري لم یأخذ 

من 188بعین الاعتبار القاعدة العامة المتمثلة في وحدة الذمة المالیة المنصوص علیها في المادة 

أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونه وفي حالة عدم انون المدني الجزائري نصت على:" ق

وجود حق أفضلیة مكتسب طبقا للقانون فإن جمیع الدائنین متساوون تجاه هذا الضمان".

في حالة ما إذا فشل مشروع أو تم إشهار افلاس الشریك فلا یتعدى الى افلاس صاحبه ومن 

ئنین متابعة أو الحجز على أمواله، تبنى المشرع مبدأ تجزئة الذمة ثم أصبح من ثم لا یمكن لدا

الضمان العام لدائنین في شركة شخص واحد والذي ینحصر في حدود ما خصصه الشخص الشریك 

في ذمة مالیة لهذه الشركة.

عمال میع الااعتبار مدیر الشركة ذات مسؤولیة محدودة یعد ممثلها القانوني، لذا لابد أن یقوم بج

التي تتوافق مع طبیعة منصبه ویجب علیه أن یؤدي مهامه على أكمل وجه، في حالة قیامه بأخطاء 
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یسأل عنها مسؤولیة مدنیة بشكل عام، وتكون مسؤولیة جنائیة في الحالات الجسیمة التي یتجاوز 

فیها الحد المألوف

*المسؤولیة المدنیة

ة والغیر عن مخالفة أحكام القانون أو بسبب الاخلال یكون المدیر مسؤول مدنیا اتجاه الشرك

ببنود القانون الاساسي أو أخطاء التسییر، یتحمل المسیر مسؤولیته التعاقدیة المنصوص علیها في 

:" یكون المدیرون مسؤولین على مقتضي قواعد القانون من القانون التجاري على578المادة 

ال تجاه الشركة أو الغیر، سواء عن مخالفات أحكام هذا العام منفردین أو بالتضامن، حسب الاحو 

."القانون، أو عن مخالفة القانون الاساسي أو الاخطاء التي یرتكبونها في قیامهم بأعمال إدارتهم

وعلیه یكون المدیر مسؤول عن مخالفة أحكام القانون التجاري المتعلقة بالشركة ذات مسؤولیة 

ل ما إذا أغفل عند تعامله مع الغیر ذكر اسم الشركة ونوعها محدودة، كما یسأل المدیر في حا

ومقدار رأسمالها في الاوراق الصادرة عنها أو حصل قرض من الشركة لمصلحة أفراد عائلته.

*المسؤولیة الجزائیة

یعتبر مجال المسؤولیة الجزائیة أكثر اتساعا ونص القانون التجاري في أحكامه الجزائیة على العدید 

رائم التي یمكن أن یرتكبها المسیر، بغض النظر عن الجرائم المنصوص علیها في قانون من الج

العقوبات.

یكون المدیر مسؤولا جزائیا إذا قام بأفعال تشكل جرائم وضع لها المشرع عقوبات تتراوح بین 

ة أو في یالغرامة المالیة والسجن، كأن یقوم المدیر بمنح قیمة لحصة عینیة تزید على قیمتها الحقیق

حالة عدم إجراء الجرد أو جرد مغشوش أو قام بتوزیع أرباح صوریة على الشركاء ویكون العقاب 

.65دج200.000دج الى20.000سنوات وغرامة مالیة من 5بالسجن 

مصطفى السبع سمیة، المؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم -65

..45، 44، ص. ص، 2019بن بادیس، مستغانم، الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید 
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أشهر 3یعاقب بالحبس من شهر الى من قانون التجاري على:" 802وفقا لما نصت علیه المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط المسیرون الذین 200.000الىدج20.000وبغرامة من 

یتخلفون مع التمدید، إذا قل مال الشركة الصافي عن ربع رأس مال الشركة من جراء الخسائر 

الثابتة في المستندات الحسابیة ".

دج مسیرو 50.00دج الى 20.00یعاقب بغرامة من على:" 804كما نصت المادة 

لمسؤولیة المحدودة الذین اغفلوا التأثیر على جمیع العقود أو السندات الصادرة من الشركة ذات ا

الشركة والمعدة للغیر وبیان تسمیتها المسبوق أو المتبوع مباشرة بلفظ الشركة ذات مسؤولیة 

محدودة أو اسمها المختصر" ش، م، م" مع ذكر رأس مالها وعنوان مقرها الرئیسي".

الفرع�الثالث

�رادة�المنفردةمن�حيث�

أجاز المشرع الجزائري استثناءا بتكوین شركة الشخص الوحید بالإرادة المنفردة لشریك وهذا 

تؤسس الشركة ذات المسؤولیة من قانون التجاري الجزائري على:" 564ما جاءت به نص المادة 

من حصص".االمحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا یتحملون الخسائر إلا حدود ما قدمو 

یفهم من هذه المادة أن الشخص الوحید یمكن له تأسیس شركة بإرادته المنفردة أي أصبح مصدر 

المؤسسة ذات الشخص الوحید إرادة منفردة بدل من العقد.

وتتمیز شركة الشخص الوحید في مصدرها، باعتبارها لا تقوم على أساس العقد الذي یبرم 

من القانون المدني الجزائري على:" الشركة عقد بمقتضاه 416بین طرفین أو أكثر حسب المادة 

یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من 

عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي 

التي قد تنجز عن ذلك".منفعة مشتركة، كما یتحملون الخسائر 
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المطلب�الثا�ي

مركز�الشر�ك�عند�التأس�س�و�نقضاء

یظهر المركز القانوني لشریك المؤسس في شركة من خلال حكم على تصرفات التي یقوم 

بها المؤسس في فترة التأسیس، بحیث ینظر إذا كانت تنصرف إلیه أو إلى الشركة، فالمشرع الجزائري 

ذلك الذي یشرف على تنظیم اجراءات التوثیق إیداع والنشر (الفرع الاول)اعتبر الشخص المؤسس 

.ومن حیث الانقضاء (الفرع الثاني)

الفرع��ول 

من�حيث�التأس�س

:" یجب أن تكون حصص الشركاء من قانون التجاري الجزائري على569تنص المادة 

إسمیة، ولا یمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة لتداول".

م من خلال هذه المادة نجد أن حصص الشركاء، یجب أن تكون ممثلة في سندات التي نفه

تكوت قابلة لتداول ومعظم التشریعات تفتقد الى هذا المبدأ، اتفقت معظم التشریعات على أن رأسمال 

الشركة الشخص الوحید یجب أن تكون حصة نقدیة أو حصة عینیة، لكن المشرع لم یجز حصة من 

الاخیرة لا تدخل في تكوین رأسمالها لأنها لا تعتبر بمثابة الضمان العام لدائنین عمل لأن هذه

الشركة، لهذا لا یمكن الحجز ولا تنفیذ علیه فالمشرع ألزم التنفیذ على رأسمال الشركة الذي یعتبر 

.66كضمان لدائنین

بجمیع یجب أن یتم الاكتتاب من قانون التجاري الجزائري على:" 567نصت المادة 

الحصص من طرف الشركاء، و أن تدفع قیمتها كاملة سواء كانت الحصة عینیة أو نقدیة، و لا 

ذه حسب هیجوز أن تمثل الحصص بتقدیم عمل ویذكر توزیع الحصص في القانون الاساسي"،

المادة یجب اكتتاب الحصص، كما یجب أن تدفع قیمتها عینیة، نقدیة و لم یوافق على تقدیم حصة 

.38فوضیل نادیة، مرجع سابق، ص-66
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567نها لا تعود بالفائدة على الشركة ولا یمكن لها الوفاء بدیون الشركة، بعد تعدیل المادة عمل لأ

من القانون التجاري لقد أجاز حصة عمل مع تحدید كیفیات تقدیر قیمتها 3مكرر بموجب المادة 

وما یخوله من أرباح ضمن القانون الاساسي لشركة فهو لا یدخل في تأسیس رأسمال الشركة".

ختلفت الأراء الفقهیة حول من یرى أن الشركة لها وجود قانوني خلال فترة التأسیس، والشركاء ا

عند ابرامهم العقد یكون باسمهم الخاص حیث یصبحون دائن ومدین الى أن تأسس الشركة حیث 

یكتسب الحقوق ویتحمل الالتزامات، فهناك رأى أخر ینصب بالقول الى أن العلاقة بین المؤسس 

كة تخضع لقواعد الفضالة، ویعمل وكیل عن الشركة وذلك بالقیام بالتصرفات التي تصدر عن والشر 

.67الشریك

یقوم الشریك بتأسیس شركة الشخص الوحید بطریقتین إما بطریقة مباشرة أي یمكنه أن یؤسس 

رق طشركة بإرادته المنفردة، حیث یملك رأس مال الشركة ذلك باجتماع جمیع رأس مال في یده حیث 

تنشأ الشركة بأحد هذه الطرق الثلاثة:

أولا:�ع���أساس�أص��

یقوم الشریك سواء كان شخص طبیعي أو معنوي بتأسیس الشركة الشخص الوحید، ولا یكون هذا 

التأسیس على أنقاض أي نشاط تجاري لأي شركة تقلیدیة ومثل هذا التكوین كالشخص المعنوي الذي 

أخرى في مختلف المدن فإنه یقرر تأسیس فروع في شكل شركات له مصنع ما وبدلا من فتح مصانع

.68ذات مسؤولیة محدودة ذات شخص وحید

.1230عبد القادر حمر العین، المركز القانوني لشریك في شركة المساهمة قید التأسیس، مرجع سابق، ص -67

، 2022-06-8، تم الاطلاع علیه یوم 2013-05-09لواء المجد، شركات الاموال في القانون الجزائري، نشر یوم -68

.17:00على الساعة 

>formhttps://www.tribunaldz.com
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ثانيا:�ع���أساس�اتحاد�الذمة

441لا تطبق أحكام المادة من قانون التجاري الجزائري على:" 1مكرر 590تنص المادة 

كل حصص شركة ذات مسؤولیة من القانون المدني والمتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع 

محدودة في ید واحد".

على هذا الاساس إذ أنه عند تجمع حصص الشركة ذات مسؤولیة محدودة في ید شریك واحد والذي 

إذا حدث هذا 1996یكون هذا التجمع عن طریق اتحاد ذمته سواء كانت هبة أو میراث، قبل سنة 

كاء جدد أو تحل هذه الشركة، ولكن بعد صدور الامر ومن أجل دیمومة الشركة كان ملزم إضافة شر 

التعدیل فإن هذا التجمع للحصص في ید شریك وحید لا یعد خروجا عن القانون بل له أن یؤسس 

مؤسسته الخاصة به دون اشتراك أي شخص.

ثالثا:�ع���أساس�التحول 

ل شركة تحو یقصد بالتحول أن تتأسس شركة الشخص الوحید جراء تحول شركة ما، ومثال عن ذلك 

التضامن مع بقاء شریك واحد ومن أجل تأسیس شركته یستلزم علیه تحویل العقد السابق ویحرره في 

عقد رسمي یتم شهره.

یمكن أن نستنتج من خلال التطرق الى حالات التأسیس أن الشخص الطبیعي لا یمكن له 

وحید أي لا یؤسس إلا أن یكون شریك وحید في أكثر من شركة ذات مسؤولیة محدودة ذات شخص 

.69مؤسسة واحدة

لا یمكن لشخص طبیعي أن یكون شریك في شركة الشخص 2مكرر590حسب نص المادة 

الوحید، ولا یمكن لأي شركة ذات مسؤولیة محدودة أن تكون كشریك لشركة الشخص الوحید باعتبار 

لواء المجد مرجع سابق.-69
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ل ة المنفردة و تكون له كهذه الاخیرة تأسس من طرف الشریك دون توفر شركاء أخرون أي بالإراد

.70السلطات التصرف لحسابها 

هناك أسباب ارادیة وقانونیة لتحول الشركة إذ یحق لشریك الوحید أن یتخذ شكل أخر من 

الشركات وفي هذه الحالة یتم إحالة جزء من الحصص الى الغیر، بهدف استكمال ركن تعدد الشركاء، 

د من الشركة ذات الشخص الوحید، لذا یجب احترام والمشرع الجزائري لم ینص سوى على نوع واح

الشروط الخاصة بشكل الشركة الجدید أي مراعاة الشروط الموضوعیة كالحد الادنى لعدد الشركاء، 

ورأسمال والتعیین الاجباري لمندوبي الحسابات في بعض الاشكال الاخرى.

نویة وتصبح خصیتها المعالتحویل لا یؤثر على الحقوق دائني المؤسسة فتحتفظ المؤسسة بش

خاضعة لنظام الشكل الجدید الذي اتخذه وهناك من یرى أن تحویل الشركة یمكن تحقیقه نظریا، غیر 

أنه من الناحیة العملیة فإن هذا التحویل یستدعي وجود شخصین على الاقل لكي یتم الانتقال الى 

سة الشكل الجدید نظرا لمزایا المؤسالشركة ذات مسؤولیة محدودة، ثم الحصول على قرار التحویل الى 

ذات الشخص الوحید وذات مسؤولیة محدودة.

نادرا ما نجد أن الشریك یقوم بتحویل المؤسسة إرادیا الى شكل أخر، فإن أكثر حالات التحویل 

تتعلق بتحول من شركة ذات مسؤولیة محدودة الى مؤسسة ذات شخص الوحید وذات مسؤولیة 

.71محدودة

القانونیة للتحویل نجد أن المشرع أورد بعض الحالات التي یجب فیها تحویل من الاسباب

المؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة القانونیة الى نوع أخر، فعلى الشریك الوحید تسویة 

الوضعیة خلال سنة لإعادة رفع رأسمال الى الحد الادنى القانوني أو تحویل المؤسسة الى شكل أخر 

 في إلاللشخص الطبیعي أن یكون شریك وحیدا لا یجوز :"قانون التجاري الجزائري نصت على2مكرر 590المادة -70

كون لها كشریك وحید شركة أخرى ذات وز لشركة ذات مسؤولیة محدودة أن یولا یج،شركة واحدة ذات مسؤولیة محدودة

مكونة من شخص وحید".مسؤولیة محدودة 

بلقاسم فاوز، المؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، --71

.56، ص1420تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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حد أدنى لرأس المال ویتم هذا التحویل بمراعاة جمیع الشروط الموضوعیة والشكلیة الخاصة لا یتطلب 

.72بشكل الشركة الجدید

الفرع�الثا�ي

من�حيث��نقضاء

تنقضي الشركة الشخص الوحید بانحلال الرابطة القانونیة التي تجمع بین الشركاء مع مراعات 

عدد الشركاء وإنما انقضائها من نوع خاص.الشخص الوحید في المؤسسة، بحیث لا یوجد ت

وهي ریكرادیة للشلغیر الایة و ادة أسباب من بینها الأسباب الارادفتنتهي هذه الأخیرة لع

التي تنتهي بها كل الشركات أیا كان نوعها أو شكلها كانقضاء المدة أو انتهاء الغرض الذي أعدت 

إلى انقضائها فإذا توفرت هذه الأسباب أدت من أجله، كما یوجد أسباب أخرى خاصة التي تؤدي

.73إلى حل المؤسسة وتحفظ بالشخصیة المعنویة

تنقضي شركة الشخص الوحید بأسباب خاصة كونها تتمیز بخصوصیة هامة تنفرد بها عن 

الشركات الاخرى، مع مراعاة كون شركة الشخص الوحید لا تحتوى إلا على شریك واحد، بحیث 

.74انونیة تتسبب في تصفیة الشركة حیث لا یكون لها وجود قانونيتترتب علیها أثار ق

أولا:��سباب��رادية�غ���للانقضاء

یقصد بهذه الاسباب التي تنتهي بها جل الشركات بغض النظر الى شكلها أو نوعها وتتمثل في:

.57بلقاسم فاوز، مرجع سابق، ص -72

.64بلقاسم فاوز، مرجع نفسه، ص-73

جلولي شیماء، خصائص الشركة ذات الشخص الوحید والمسؤولیة المحدودة، مذكرة لنیل شهادة الماستر قانون خاص، -74

.65، ص 2020قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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انقضاء المیعاد المحدد في عقد الشركة-1

العقد، فعند حلوله یترتب انحلال هذه الاخیرة بقوة یحدد الشریك أجل انقضاء الشركة في 

:" یحدد شكل الشركة ومدتها من القانون التجاري على546القانون، وهذا ما نصت علیه المادة 

سنة، وكذلك عنوانها أو اسمها ومركزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها 99التي لا یمكن أن تتجاوز 

في قانونها الاساسي".

مكن استمرار في الشركة في الغرض الذي أنشأت من أجله، یمتد العقد حسب هذه المادة ی

لسنة أخرى بنفس الشروط المقدمة في العقد السابق، ویستند هذا التمدید الى القانون إذ یعتبر بمثابة 

تعدیل للعقد الشركة، بحیث یجب الاخذ بعین الاعتبار الاجراءات الشكلیة اللازمة لشهر هذا التعدیل.

عطى القانون للشریك الحق في الاعتراض على استمرار الشركة، ویمكن تصفیتها كما أ

والتنفیذ على حصة الشریك الدائن حسب الاحكام العامة المنصوص علیها في القانون المدني التي 

تطبق على مؤسسة ذات الشخص الوحید على أن تأخذ بعین الاعتبار وجود شریك وحید فیها وقرار 

.75یه بیده اوحدهالتمدید راجع إل

تحقیق الغایة التي أنشأت من أجلها الشركة-2

تنقضي الشركة شخص الوحید سواء كان ذلك قبل انتهاء أجلها أو بعده، ولكن إذا استمر 

الشریك الوحید في النشاط رغم تحقق هذه الغایة بممارسة أعمال من نفس الاعمال التي قامت من 

.76الشروط، في حین یمكن للشریك الوحید الاعتراض على هذا التمدیدأجله، تستمر الشركة سنة بنفس 

.66جلولي شیماء، مرجع سابق، ص-75

.66جلولي شیماء، مرجع نفسه، ص-76
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هلاك جمیع أموال المؤسسة أو جزء كبیر منه-3

یؤدي هلاك مال الشركة معظمه أو جزء منه وتصبح عاجزة عن الاستمرار في نشاطها فإنها 

رأسمال الشركة في حالة الانخفاض الكلي أو الجزئي ل43877تنقضي بقوة القانون، فحسب المادة 

تؤدي بالضرورة لانتهاء الشركة بقوة القانون مثلا نشوب حریق في مصنع أدى الى اتلاف جل  

البضائع فإذا كانت هذه الشركة مؤمنة لدى شركة التأمین یمكنها الحصول على تعویض عن الاضرار 

ك لى نسبة هلااللاحقة بها من طرف شركة التأمین ویمكن لها استمرار في نشاطها، وهذا راجع ا

رأسمال شركة الشخص الوحید أي إذا كان هلاك كلیا لا یمكن لهذه الاخیرة الاستمرار و تنحل بقوة 

.78القانون، حیث یرجع الحكم الاخیر في الانقضاء  الى المحاكم المختصة التي تفصل في هذه الحالة

�سباب��رادية�لانقضاء�الشركة�ثانيا:

انتهاء شركة بفعل اسباب تطرأ على الشریك أو بالإرادة المنفردة له یقصد بهذه الاسباب 

وتتمثل:

اتفاق الشركاء على حل الشركة-1

تنتهي الشركة أیضا بإجماع الشركاء من القانون المدني على:" 2فقرة 440تنص المادة 

على حلها".

كن انهائها غالب إلا أنه یمتنتهي حیاة الشركة بالمدة المنصوص علیها في عقدها التأسیسي وهذا وال

قبل انتهاء الاجل المحدد إذا كانت ارادة الشركاء تتجه الى الغرض، وقد أطلق بعض الفقهاء على 

Laللشركة"هذا الاخیر بالحل المبستر dissolution anticipeé de la société."

تنتهي الشركة بهلاك جمیع مالها أو جزء كبیر منه بحیث لا تبقى فائدة في من القانون المدني على:" 438المادة -77

ة هلك قبل تقدیمه أصبحت الشركة منحلحصته شیئا معینا بالذات و استمرارها، وإذا أراد أحد الشركاء قد تعهد بأن یقدم 

ع الشركاء".في حق جمی

.56، ص 55مصطفى السبع سمیة، مرجع سابق، ص-78
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بل في حل الشركة قمنح المشرع الجزائري سلطة للجمعیة العامة غیر العادیة لكل شركات الاموال

حلول الاجل المحدد في العقد التأسیسي، یكون الحل الاتفاقي باطل إذا تبین أنه مبنى على الغش 

.79أو كان یهدف الى اضرار مصالح الاقلیة

إفلاس الشریك أو الحجز علیه-2

یعتبر الافلاس عبارة عن نظام للتنفیذ على المدین الخاضع لنظام الافلاس سواء كان الشخص 

تاجر طبیعیا أو شخص معنوي، ویتوقف عن دفع دیونه، وترمي هذه القواعد النظام الى تصفیة 

جماعیة وتوزیعها بین الدائنین قسمة غرماء ما دامت مراكزهم القانونیة لدیونهم متساویة ویطبق على 

.80كافة الشركات التجاریة سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال

تنقضي الشركة كأصل عام بسبب موت أحد الشركاء أو الحجز علیه أو إفلاسه وهذا ما 

تنتهي الشركة بموت أحد الشركاءمن قانون مدني جزائري على:" 1فقرة 439نصت علیه المادة 

". غیر أن شركات الأموال لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء أو الحجز علیه أو بإعساره أو بإفلاسه

على الاعتبار المالي. لأنها تقوم 

فقرة ثانیة من 439یمكن استثناء للشركاء الاستمرار في الشركة وهذا ما نصت علیه المادة 

قانون المدني الجزائري على:" یجوز أیضا في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع 

القاصر ة بسیطة لیصبحورثته ولو كانوا قصرا". ففي هذه الحالة تحول الشركة إلى شركة توصی

شریكا موصیا لا یكتسب صفة التاجر ولا یسأل عن التزامات الشركة إلا في حدود الحصة التي 

ورثها.

یجوز لشركاء الاتفاق على استمرار الشركة في حالة وفاة الشریك بین الشركاء الباقین، وفي 

جز على لشركة، تنقضي أیضا بالحهذه الحالة لا یكون لورثة الشریك المتوفي إلا نصیبه من أموال ا

أحد الشركاء إذا فقد أهلیته جراء الجنون أو العته أو السفه أو لسبب عقوبة جبائیة، إعسار الشریك 

.157، 156خالد بن عفان، مرجع سابق ص. ص، -79

.165خالد بن عفان، مرجع سابق، ص-80
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یؤدي الى انقضاء الشركة و تطبق علیه نفس الحكم على واقعة وفاة الشریك سواء استمرار الشركة 

و تحق لشریك المحجور علیه أو المعسر أبین الشركاء المتبقین أو من حیث تقدیر النصیب المس

.81المفلس أموال الشركة

انسحاب الشركاء على انقضاء الشركة-3

على أن شركة بانسحاب أحد الشركاء من قانون مدني جزائري على:" ...440تنص المادة 

ویختلف هذا الأمر إذا كانت مدة شركة محدد أو غیر محدد المدة".

لمدة في هذه الحالة لا یجوز لشریك الانسحاب من الشركة إلى غایة إذا كان العدد شركة محدد ا

442انتهاء المدة المحددة في العقد، إلا إذا استند على مبررات لهذا الانسحاب وفقا لنص المادة 

ویجوز أیضا لأي شریك إذا كانت الشركة معینة لأجل أن یطلب فقرة الثانیة من قانون المدني.:" 

إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة من السلطة القضائیة

تنحل الشركة ما لم یتفق الشركاء على استمرارها".

أما فیما یخص الحالة التي یكون فیها عقد الشركة غیر محدد المدة، لا یجوز إجبار الشریك 

على البقاء في الشركة مدة حیاة هذه الأخیرة، ومن هذا یجوز لكل شریك الانسحاب من الشركة 

قانون مدني على:" 440/1بإرادته المنفردة ولكن وضع المشرع بعض الشروط نصت علیها المادة 

الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غیر معینة على شرط أن یعلن الشریك تنتهي

سلفا عن إرادته في الانسحاب قبل حصوله، إلى جمیع الشركاء وإن لا یكون صادرا عن غش أو 

في وقت غیر لائق". 

ت بكاستثناء أجاز المشرع لشریك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالانسحاب من شركة إذا أث

صحة مزاعمه ویثبت أن طلبه في الانسحاب من الشركة مبرر من الناحیة القانونیة وتبقى سلطة 

.82تقدیریة للقاضي یفصل في مسألة الانسحاب

.18، 17جودي سامیة، مرجع سابق، ص. ص، -81

.158، 157خالد بن عفان، مرجع سابق، ص. ص -82
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انقضاء الشركة بإرادة الشریك المنفردة-4

یمكن للشریك الوحید أن یصدر قرار بحل المؤسسة وهو ما یقابل حل الشركة المتعددة 

، هكذا فإن الشریك 2فقرة 440ة إجماع الشركاء المنصوص علیه في المادة الأشخاص، بواسط

الوحید الذي أسس المؤسسة بإرادته المنفردة یمكن له أن ینهیها بنفس هذه الإرادة، بشرط أن یخضع 

.83هذا الانقضاء الى نفس الآجال المنصوص علیه عند انقضاء الشركة بغیرها من الأسباب

نقضاء�شركة�ال��ص�الوحيدثالثا:�الس�ب�ا��اص�لا 

تنقضي شركة الشخص الوحید بتوقفها عن ممارسة أعمالها ودخولها مرحلة التصفیة التي 

تهدف الى إنهاء العملیات التجاریة من خلال استیفاء الحقوق وسداد ما علیها من دیون، وتحتفظ 

ث تخضع لین معها، حیالشركة بالشخصیة المعنویة الى حین انتهاء التصفیة، بهدف حمایة المتعام

تصفیة هذه الأخیرة الى الاحكام التي تضمنها القانون الأساسي الذي وضعه الشریك الوحید أو بأمر 

من رئیس المحكمة بطلب من الشریك الوحید.

یقصد بتصفیة الشركة مجموع الاعمال التي تهدف الى إنهاء الاثار التجاریة، وتسویة حقوقها 

من موجوداتها وتحدید صافي أموالها بعد ذلك، وقسمتها بین الشركاء، ودیونها، وسداد ما علیها 

.84والتصفیة نوعان رضائیة وقضائیة

.66بلقاسم فاوز، مرجع سابق، ص-83

.71شیماء، مرجع سابق، ص جلولي -84
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ة� خاتم

وع الشریك في الشركة الأموال تناول معظم هذا الموضیتبین من خلال دراستنا التحلیلیة لمركز 

ضمن أحكام القانون التجاري والقانون المدني، فإن شركات الأموال هي التي تقوم أساس على أساس 

المالي ولا تكون لشخصیة الشریك أثر فیها، فالغایة من هذه الأخیرة هو ما یقدمه كل شریك من مال، 

قد یحدث على الشریك كوفاته أو إفلاسه أو الحجز علیه، حیث یمكن لهذا فإن الشركات لا تتأثر بما

لشركة أن تستمر مع ورثة المتوفي، أما في حالة إفلاس الشریك لا یؤدي ذلك الى إفلاس الشركة 

وإنما قد یترتب انخفاض قیمة أسهمها وانهیارها اقتصادیا.

زائري وهي شركة المساهمة،تتضمن شركات الأموال أربعة أنواع حسب القانون التجاري الج

التوصیة البسیطة بالأسهم وشركة ذات مسؤولیة المحدودة والشخص الوحید حیث یكمن مركز الشریك 

في شركة المساهمة أنه لا یكتسب صفة التاجر أثناء مزاولة إعماله، ولا یسأل عن دیونه إلا بقیمة 

د فلا یشترط أن یملك المساهم عدالأسهم وفي حالة إفلاس الشركة یكونون مسولون فقط عن أسهم 

كبیر من الأسهم.

یقوم الشریك ف شركة المسؤولیة المحدودة بإدارتها وبحیث یضع مساهم حصته من رأس 

مال لتأسیسها ویكون مسؤول فیها مسؤولیة محدودة أي أمواله مستقلة عن تلك الشركة ولا تكون 

ن شركة الشخص الوحید لیست مطلقة، لكو ضامنة لدیون هذه الأخیرة ومسؤولیة الشریك الوحید في 

ذمة المالیة الشخص لهذا الأخیر یصعب فصلها بشكل تام عن الذمة المالیة، فمصلحة هذه الأخیرة 

تندمج بمصلحة الشركة، حیث یتم إدارتها وتسیرها وفق هذه العملیة، و یمكن أیضا لشریك أن یتعرض 

تولى مهام الإدارة في حالة ارتكاب الأخطاء في الى المسائلة في أمواله الخاصة أذا كان هو من ی

الإدارة أدت الى افلاس هذه المؤسسة، و علیه یتحمل الشریك الوحید نصیبه من دیون الشركة في 

حالة تفلیسها و قد یؤدي ذلك الى اشهار إفلاسه شخصیا، و علیه یمكن اقتراح عدة توصیات من 

الشخص الوحید على المشرع إعادة النظر في ضبط خلال النتائج المتوصل إلیها و هذا حول شركة 

قیمة رأسمال الشركة تمثل الضمان العام لدائني الشركة و علیه إدخال تعدیلات على القانون التجاري 

و ذلك من خلال مراجعة أحكام الخاصة بالإدارة و التأسیس في شركة الشخص الوحید.
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ركة على وجه التضامن من كافة التزامات الشیعتبر مركز الشریك في شركة الوصیة بالأسهم مسؤول

مسؤولیة محدودة في أمواله الخاصة، وهذا لضمان حمایة الغیر وتتكون هذه الشركة من نوعین من 

الشركاء هما شركاء متضامنین یخضعون للأحكام المتعلقة بالشریك المتضامن من حیث التمتع 

وجد شركاء موصون لهم صفة مساهمین حیثبالصفة التجاریة ومسؤولیتهم تجاه دیون الشركة، وی

یخضعون لنفس الاحكام المتعلقة في شركة المساهمة فهم لا یسألون تجاه دیون الشركة و لا یتحملون 

الخسائر إلا في حدود خصصهم، و یتمتع المسیر بأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة في كل 

ارة شركة المساهمة.الضرر ویخضع لنفس الالتزامات التي یخضع لها مجلس إد
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ملخص

لأخیرة، افي تكوین عقد الشركة، إذ یصبح مركزه متبادل بین هذه یلعب الشریك دورا مهما في شركة الاموال 

فالعبرة في هذه الشركات هو ما یقدمه كل شریك من مال، فلا تتأثر حیث لا یكون لشخصیة هذا الأخیر أثر فیها

جاریة، ولا لتداول بطرق تلبما قد یطرأ على شخص الشریك مثل وفاته أو إفلاسه، وتنقسم أمواله الى أسهم قابلة 

ذه ون الشركة إلا في حدود قیمة الأسهم التي یمتلكونها في هیكتسب فیها الشریك صفة التاجر ولا یسألون عن دی

الأخیرة.

Résumé

L’associé dans la société d’argent joue un rôle important dans la formation d’un

contrat d’entreprise, car sa position devient réciproque entre L’associe, ou la

personnalité de ce. Dernier n’a pas d’impact sur celui-ci, de l’associé, comme son décès

ou sa faillite, et ses fonds sont divisés en quelques actions à négocier de manière

commerciale, et l’associé n’acquiert pas le statut de commerçant et ne s’enquiert de la

société disney que dans les limites de la valeur des actions qu’ils détiennent dans cette

dernière.


